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  كلمة شكر وتقدیر

  

إدریس " أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي المقتدر
على تفضلھ القبول بالإشراف على ھذا البحث، وعلى  "جویدي

  رحابة صدره ونصائحھ وتوجیھاتھ السدیدة.

 جلاء ي الأتذتاأس جمیع كما أتقدم بالشكر والاحترام إلى
  .ه لنا من دعم مادي ومعنوي طیلة مدة البحث والتكوینودمعلى ما ق

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الكبیر إلى الأستاذ 
  مصطفى فرح على ما أبداه لي من إرشاد وتوجیھ.

 فجزاھم الله خیرا             
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  ةـدمـمق  

ولة الأرضیة الصلبة لمستقبل كل داخل  أي مجتمع من المجتمعات تكون الطف

الطفل زینة الحیاة الدنیا، وھدیة الله عز وجل إلى الوالدین، فھو ثمرة الأسرة فأمة، 

من ھذا المنطلق برز  فھو نصف الحاضر وكل المستقبل، 1وأملھا في مستقبل زاھر،

الاھتمام بالطفل وبحمایة حقوقھ على مختلف الأصعدة، إلى درجة أصبح معھا تقدم 

تعددت الحقوق  وھكذا لأطفالھا. یقاس بمدى الاھتمام الذي تولیھ لأمم والشعوب،ا

لیم، في الحیاة،  حقھ في التع الطفل في حق حمایة مثلا فتمت موضوع الحمایة،

ھو الركیزة الأساسیة التي تنبني علیھا  رویبقى ھذا الأخی  الصحة، حقھ في الھویة...

  من الحقوق الأخرى.الاستفادة 

لأھمیة ھذا الحق في صیانة شخصیة الطفل وحفظ كرامتھ، تناثرت  ونظرا

حسب  ،الوطنیة والدولیة بین مختلف القوانین والتشریعاتلھذا الحق وسائل الحمایة 

الطبیعة القانونیة لكل منھا. لكن بالرغم من الترسانة القانونیة التي تقر  بحق الطفل 

اك ھذا الحق في جھات متفرقة من العالم في الھویة وتحمیھ، فإن الواقع یثبت أن انتھ

صدرت دراسة عن صندوق الأمم المتحدة  2003یشكل مأساة كبیرة، ففي عام 

للطفولة (الیونیسیف)، كشفت أن ملایین من الأطفال حدیثي الولادة لم یسجلوا عند 

 50ولادتھم بالحالة المدنیة، وحرموا من ھویة رسمیة واسم یعرفون بھ. فأزید من 

ملیون، لم یتم التصریح بولادتھم، وھو  130من أصل  2000طفل في سنة  ملیون

٪ من الولادات على المستوى العالمي. وتأتي دول إفریقیا جنوب 41ما یمثل 

٪ من الأطفال لا یتم تقییدھم، 70الصحراء على رأس القائمة، إذ ما یفوق عن 

إفریقیا فما یقارب ٪. أما في الشرق الأوسط وشمال 63متبوعة بدول جنوب آسیا ب

                                                
(العدد  مجلة الحقوق میة والتشریعات الأردنیة".مخلد الطراونة. "حقوق الطفل: دراسة في ضوء أحكام القانون والشریعة الإسلا - 1

  . 273). ص:2003الثاني، السنة السابعة والعشرون، یونیو 
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ویرجع السبب في   1ثلث الولادات یبقى منسي وبعید عن سجلات الحالة المدنیة.

  ذلك إلى الفقر والجھل وغیاب أنظمة لتسجیل الولادات أو عدم نجاعتھا...  

أمام ھذه الأوضاع التي توضح انتھاك حق الطفل في الھویة، برز اھتمام 

وبالحق في الھویة خاصة، منذ بدایة القرن المجتمع الدولي بحقوق الطفل عامة، 

، إلا أن 1924عام  العشرین وبالضبط مع تصریح جنیف الصادر عن عصبة الأمم

الاھتمام المكثف لم یبدأ إلا في منتصف القرن الماضي، بعد أن تعددت المشاكل 

فصدر  2والمخاطر التي یتعرض لھا أطفال العالم من جراء انتھاك الحق في الھویة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث أشار إلى الحق في الھویة من  1948 عام

(أي الھویة) مع رخلال الاعتراف بالشخصیة القانونیة، التي تزكى الاعتراف بھا أكث

عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بإقراره  1959صدور إعلان حقوق الطفل سنة

  بحق الطفل في اسم وجنسیة.

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان من مستوى النموذج الأمثل وبانتقال النصوص 

لشعوب الأرض، إلى التزام الدول إزاء العالم وإزاء مواطنیھا، بما تقتضیھ قواعد 

 ، تخطو حقوق1966وضوابط حمایة حقوق الإنسان، مع العھدین الدولیین في عام 

الھویة، الواردة  حق فيالالتي تضمن المقتضیات أصبحت ، إذ 3خطوة مھمة الإنسان

بالعھدین واجبة التطبیق على الدول المصادقة علیھما، الأمر الذي مكن من تحقیق 

  قفزة نوعیة في مسیرة دعم ھذا الحق وحمایتھ.

)، بدایة تغیر جذري وحاسم في الكیفیة 1979وشكل العام الدولي للطفل (سنة

لممارسة تتخذ شكلا التي یتم بھا النظر إلى الأطفال والتعامل معھم، إذ أخذت ا

یعكس الاھتمام والتوجھ بعنایة مباشرة نحو الأطفال في مختلف أنحاء العالم، توجت 

، تنص لأول مرة على الحق في 1989بإصدار الاتفاقیة الأممیة لحقوق الطفل عام 
                                                

  2- Unicef, le droit à une identité officielle:2004. (page consultée le 15 -5 -2005) 
<www.unicef.org/french/ sowc06/profiles/unregistered.php>.  

مارس  18(العدد  مجلة الطفولة العربیةریف." تكامل الجھود الأھلیة والحكومیة في مواجھة ظاھرة أطفال الشوارع". سوسن الش - 2
 .93). ص: 2004

أحمد شوقي بنیوب، دلیل حول المؤسسات والآلیات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان،الطبعة الأولى، منشورات مركز التوثیق  - 3
 .18، ص:2002لرباط : والإعلام، مطبعة نداكوم، ا
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الھویة والتسجیل بالحالة المدنیة فورا. وھو ما تم تأكیده مؤخرا في وثیقة نیویورك 

  .2002 ومای نطفالھ، في العاشر معالم جدیر بأ

ولما كانت الحالة المدنیة في العصر الراھن القاعدة الأساسیة للتعریف بكل 

تھم إزاء باقي ید وضعیات الأفراد والتعریف بھویشخص، وذلك عن طریق تحد

أفراد المجتمع والسلطات العامة طبقا للمناھج والطرق المحددة قانونا، والتي تعمل 

سان من ولادتھ إلى وفاتھ، وتتیح لھ إمكانیة إثبات ھویتھ وبالتالي على ضبط الإن

التمتع بحقوقھ. كما تعتبر الحالة المدنیة المرجعیة الأساسیة التي تبنى علیھا جل 

الدراسات المستقبلیة، وتمكن مختلف المرافق الحكومیة من المعطیات الإحصائیة 

ذا ما تم تنظیمھا وضبطھا، وھذا حول وثیرة النمو الدیموغرافي وحركة السكان...إ

ما یسھل وضع خطط للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فیما یتعلق بمستقبل 

حت ثابتة، قامت مجموعة من الدول الأوروبیة صبھذه الأھمیة التي أ موأما 1البلد.

، بإنشاء اللجنة الدولیة للحالة المدنیة في أواخر العقد الرابع من القرن العشرین

خدمت ولا تزال تخدم مؤسسة ح.م في الدول المنظمة إلیھا بشكل جد إیجابي. كما 

ظھرت العدید من الفعالیات الحكومیة وغیر الحكومیة من منظمات وھیئات 

   2وجمعیات، تسعى إلى الرفع من مستوى ح.م لجمیع المواطنین.

حالة الدول المتقدمة، بحیث أضحت ال وھذا ما أحسنت استثماره واستغلالھ

  المدنیة وجھا من أوجھ المدنیة المعاصرة وصورة تبرز مدى تقدم الدولة أو تخلفھا.

فإن  3وإذا كانت الدول الغربیة لھا السبق في تأسیس نظام للحالة المدنیة،

ل المستعمر الفرنسي. وإلا مع دخ ،المغرب لم یعرف ھذه المؤسسة بشكلھا الحالي

ن یعرف ھذا النظام البتة، بل كانت الشریعة إلا أن ذلك لا یعني أن المغرب لم یك
                                                

 .142. ص: 2004محمد الشافعي، قانون الأسرة المغربي بین الثبات والتطور، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش:  - 1
فاس:  لحسن فضل الله. "دور المؤسسة السجنیة في إعادة تأھیل الحدث الجانح" بحث لنیل د.د.ع.م في القانون الخاص، كلیة الحقوق - 2

 .151، ص: 2005-2006
، إذ كان الأمر یتعلق في البدایة بحالة دینیة ثم تطورت إلى حالة 14في الواقع یرجع أصل ح.م إلى الأعراف الكاثولیكیة في القرن  - 3

دینیة التي یعرفونھا مدنیة، فكانوا یقیدون ما یھم سكان دوائرھم الدینیة من الأحداث الرئیسیة للحیاة، وكان ما یھمھم منھا المراسیم ال
، وفي 1539ویشاركون فیھا مع الناس المعنیین. غیر أنھا مع الوقت أصبحت لائكیة. فنجد فرنسا عرفت نظام ح.م ابتداء من سنة 

...للمزید من المعلومات انظر: صالح بوسطعة، الحالة المدنیة في القانون التونسي، مطبعة 1685النرویج ظھري الحالة المدنیة عام 
  .13ة فنون الرسم والنشر والصحافة، الطبعة الأولى، القصبة، تونس بدون تاریخ، ص:شرك
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خلافا لباقي الأدیان  احالة مدنیة خاصة بھحیث امتازت ب الإسلامیة ھي المطبقة،

 تتنظیم المجتمع وضبط عناصره، فنظم كان الھدف من ورائھا السماویة الأخرى،

 للنسب باعتباره أھم الأحوال الشخصیة، وھو انتماء الشخص امظاھر ح.م بتنظیمھ

وھو الذي خلق الماء بشرا فجعلھ نسبا وصھرا وكان «إلى نسب معلوم، یقول تعالى: 

ویحدثنا رواة السیرة النبویة أن الرسول  ،، وھذا ما أكدتھ السنة النبویة1»ربك قدیرا

(ص) كان یحب الاسم الحسن ویتفاءل خیرا بحاملھ وكثیرا ما غیر أسماء أصحابھ 

تدخل السرور على حاملھا، كما كان یطلق الكنى   بعد إسلامھم بما یناسب من أسماء

على الصحابة، فكنى علي بن أبي طالب بأي الحسن. فاͿ تعالى خلق الناس شعوبا 

قبائل بغایة التعارف وانتساب كل واحد إلى أھلھ ومحیطھ، وھو ما یعرف بالاسم و

  العائلي حالیا.

من قرون باعتباره وبذلك یكون المغرب قد عرف حالة مدنیة فعلیة وواقعیة 

دولة إسلامیة، غیر أن اللبنة الأولى لنظام الحالة المدنیة بالغرب في الشكل الحدیث، 

بمنطقة المھدیة  1913مع دخول المستعمر، فانطلقت أول تجربة عام  لم تظھر إلا

جعل بواسطتھ  1915شتنبر  4بالقنیطرة، وبعد نجاح التجربة أصدر المشرع ظھیر 

بالنسبة للفرنسیین والأجانب في كل المناطق الخاضعة للحمایة  نظام ح.م إجباریا

ق قرارات یربة عن طراالفرنسیة، ولم یشمل ھذا القانون أو النظام إلا بعض المغ

  تطبیقیة بشكل مضطرب.

لحالة المدنیة ، صدر ظھیر أحدث نظاما خاصا ل1950وفي الثامن من مارس 

كنھ لم یكن ملزما إلا للمغاربة ل ،1915، یحیل في مقتضیاتھ على ظھیر بالمغرب

الذین یستفیدون من إعانات عائلیة قانونیة، في حین بقي اختیاریا بالنسبة لبقیة 

  المغاربة.

وبمجرد ما استعاد المغرب استقلالھ، عمد إلى تمدید نظام الحالة المدنیة إلى 

دجنبر  4باقي مناطق البلاد، وفرض إلزامیة التصریح بالولادات والوفیات بمرسوم 
                                                

  .54سورة الفرقان الآیة  - 1
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، حیث قضى أن الولادات والوفیات حتى ولو كانت لا تخول ولا تسقط الحق 1963

في إعانة عائلیة أو تعویض قانوني، یصرح بھا وجوبا ضمن الكیفیات الجاري بھا 

  العمل.

وبعد ھذه المحطات توالت الإصلاحات والتعدیلات على ھذه المؤسسة كان 

المتعلق بالتنظیم الجماعي،  1976ت غش 30أھمھا الإصلاح الذي جاء بھ ظھیر 

والذي كان من بین أھدافھ النھوض بمؤسسة ح.م، ومحاولة تجاوز العراقیل 

والمعیقات المتعددة التي تعرفھا ھذه المؤسسة على المستوى التشریعي من جانب، 

  وعلى المستوى المادي والبشري من جانب أخر.

إنھا لم تكن توفر الضمانات وعلى الرغم من صدور ھذه الظھائر والمراسیم، ف

الكفیلة بضمان حقوق الأفراد، ولم تحدث أي تغییر مھم في نظام ح.م، مما دفع 

بالفاعلین والمھتمین بقطاع ح.م للمطالبة بضرورة إعداد إصلاح قانوني شامل 

یواكب مستجدات الحیاة، ویتجاوز المعوقات والنواقص التي یشكو منھا، بشكل 

من جھة، ومقتضیات  حوال الشخصیة والنظام العام،یتلاءم مع مقتضیات الأ

 2002أكتوبر  3الاتفاقیات الدولیة من جھة أخرى. وفي ھذا السیاق جاء ظھیر 

   1جمیع النصوص السابقة. 48الذي نسخ في مادتھ 

لكن قبل ھذا ما معنى الحق؟ وماذا یقصد الطفل؟ ما معنى الھویة؟ ثم ما معنى 

  الحالة المدنیة؟

حتى ظھر بینھم  2ت آراء الفقھاء حول تعریف الحق اختلافا كبیرا،لقد اختلف

، فالمذھب الشخصي یعرف الحق بأنھ: " قدرة أو سلطة 1مذاھب في ھذا الشأن

                                                
 .15. ص: 2003محمد الشافعي، قانون الحالة المدنیة، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش:  - 1
اھب ما ذفیما یعتبر العنصر الجوھري في الحق، فمن المفي الواقع یرجع مرد اختلاف في تعریف الحق إلى اختلاف وجھات النظر  - 2

اتجھ إلى تعریف الحق اتجاھا شخصیا، نظر فیھ إلى الحق من ناحیة صاحبھ، ومنھم من نظر إلیھ من زاویة محلھ أو موضوعھ 
، أما الاتجاه الثالث )يھب الموضوعذالم(والغرض منھ، أو من حیث المصلحة التي یخولھا الحق لصاحبھ، والتي یراد تحقیقھا من ورائھ

فحاول أن یتجنب الأخذ بأحد الاتجاھین السابقین وحده في تعریف الحق، وحاولوا أن یضعوا لھ تعریفا  یعتبر حلا وسطا یجمع یبن 
إدریس العلوي المذھبین الأولین عن طریق إیجاد تعریف للحق یكون حلا وسطا ویجمع بین الإرادة والمصلحة. للإطلاع أكثر انظر: 

    .1972العبدلاوي، أصول القانون، الجزء الثاني، نظریة الحق، الطبعة الأولى مطابع قاموس الجدیدة، الرباط: 
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إرادیة یخولھا القانون للشخص"، أما المذھب الموضوعي فیعرفھ ب: "مصلحة 

لحق بأنھ: یعرف اوھناك مذھب آخر(المذھب المختلط) ، 2مشروعة یحمیھا القانون"

" قدرة إرادیة یعترف بھا القانون للشخص ویكفل حمایتھا في سبیل تحقیق مصلحة 

بھ الأستاذ العلوي العبدلاوي وھو  . ویبقى التعریف المختار ھو الذي قال3معینة"

سلطة لشخص من الأشخاص یستطیع بمقتضاھا ممارسة سلطة معینة الحق  : "أن

   4قیق مصلحة یقرھا القانون".یحمیھا ویكفلھا لھ القانون بغیة تح

مصطلح الطفل یتداول باستمرار في جمیع الوثائق الدولیة  أن على الرغم من

واتفاقیات حقوق الإنسان والقوانین الوطنیة، إلا أن معظم ھذه النصوص لم تحدد ما 

ینصرف الفھم عامة لدى سماع لفظة الطفل إلى ما قبل  التعبیر، وبذلكالمقصود بھذا 

سنة، وقد یعني في مجال القانون الجنائي القاصرین الذین  15 -14ھقة سن المرا

تقل أعمارھم عن سن الرشد الجنائي، وفي میدان قانون العمل الذین تقل أعمارھم 

والتضارب ھذا حول لفظ الطفل، حسمتھ الاتفاقیة  دوعدم التحدی 5عن سن العمل.

م لرت الطفل ھو كل إنسان الدولیة لحقوق الطفل في المادة الأولى، عندما اعتب

  یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل بموجب القانون المطبق علیھ.

إذا ثبت ھذا ننتقل لتعریف الھویة، غیر أننا لن نعرف الھویة بمعناه العام، لعدم 

لم  اتساع المجال لذلك، وسنحاول فقط استجلاء تعریف قانوني لھا، مادام المشرع

ن الھویة في المجال القانوني تعني مجموعة من ف. وعلیھ نقول إیعطھا أي تعری

المعطیات تمكن من تمییز فرد ما وتشخیصھ(اسمھ، سنھ، أصلھ...)، والتي بھا 

الأستاذین "جلال علي العدوي" و"نبیل  كما أن 6یعرف أنھ ذلك الشخص المحدد.

                                                                                                                                       
للمزید من الإطلاع، انظر: جلال علي العدوي ونبیل إبراھیم سعد، المراكز القانونیة: نظرة الحق، دار المعرفة الجامعیة  - 1

  .57 - 56، ص 1993الإسكندریة:
 .3/ ص:1979د الرحمان، فكرة الحق، دار الفكر العربي، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاھرة: حمدي عب - 2
 .46إدریس العلوي العبدلاوي، م.س ، ص:  - 3
 . 47إدریس العلوي العبدلاوي، م.س، ص:  - 4
بعة النجاح الجدیدة، الدار حسن إذ بلقاسم، الطفل والحق في الإعلام بالمغرب، منشورات جمعیة الشعلة، الطبعة الأولى، مط - 5

 .141، ص: 2001البیضاء:
ھاشم علوي مولاي ھاشم، محددات الھویة لدى المراھق، بحث لنیل د.د.ع، في كلیة علوم التربیة، جامعة محمد الخامس الرباط:   -6

 .25، ص: 1991
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تحدیدا مكانیا انتمائیا الھویة تتحدد ذاتیا باسم معین یحملھ و ، یریا أن1إبراھیم سعد"

  بحالتھ الدولیة أو العائلیة، وتحدیدا مكانیا بمقره القانوني أو موطنھ الذي یستقر فیھ.

ونرى بأن ھذا التعریف ھو شامل لجمیع عناصر الھویة، لذا سنعتمده في ھذه 

الدراسة، مع التقید فقط بالتي لھا علاقة مباشرة بالحالة المدنیة، لھذا سوف لن 

لجنسیة، على اعتبار أن لھا قانون خاص بھا من جھة، وعلى اعتبار أیضا نتطرق ل

  أن ح.م لا تثبت الجنسیة، من جھة ثانیة.

مفاھیم القانونیة تعقیدا، من أكثر ال ، فنقول إنھاإلى ھنا نصل إلى تعریف ح.م

"أنھا مجموع الخاصیات والأوصاف التي  :د لھا تعریفات متعددة، منھالذلك نج

صف بھا الفرد وتمیزه في المجتمع دینیا وسیاسیا ومدنیا عن باقي یمكن أن یت

الأشخاص الآخرین"، وتعرف كذلك ب" الصفة التي تحدد نصیب الشخص من 

الحقوق والواجبات العائلیة، كما تحدد وضعیتھ بالنسبة للقانون لفترة ما بین الولادة 

ي قد یثار بشأن تعریف . ومحاولة من المشرع المغربي لتجاوز الخلاف الذ2والوفاة"

ح.م، ولتفادي النقص والتضارب الذي قد یحصل، أعطھا تعریفا شاملا في المادة 

الأولى من قانون ح.م الجدید، إذ ورد بھا " یقصد بعبارة الحالة المدنیة في ھذا 

القانون وفي النصوص التنظیمیة لھ الصادرة لتطبیقھ نظام یقوم على تسجیل وترسیم 

ة الأساسیة للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جمیع الوقائع المدنی

البیانات المتعلقة بھا من حیث نوعھا وتاریخ ومكان حدوثھا في سجلات الحالة 

على الوقائع الأساسیة الواردة في ھذا التعریف أثناء التحلیل لذا سنركز المدنیة". 

لحق الطفل في  37-99رقم  لإبراز مدى حمایة المشرع من خلال قانون ح.م

على اعتبار أنھ ھو المنظم لتوثیق أحوال الشخص من ولادتھ حتى وفاتھ،   ،الھویة

  ولھذا أیضا أخذناه نموذجا للدراسة.

                                                
  .117في كتابھما المراكز القانونیة: نظریة الحق، م.س، ص: - 1
 .1عبدلاوي، م.س، ص:إدریس العلوي ال  - 2
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في عدة نقاط نذكر إن اختیارنا لموضوع حق الطفل في الھویة یستمد أھمیتھ 

  منھا:

 نونتھ، تتعلق بشخص الطفل في ذاتھ وكی اأن الحق في الھویة یشمل حقوق

  مثل إثبات میلاده واسمھ ونسبھ، وغیر ذلك من عناصر ھویتھ.

عدم التسجیل أو التصریح بوقائع الحالة المدنیة یخلق عدة مشاكل للأسر  −

  وخاصة الأطراف الضعیفة داخلھا فتضیع حقوقھا. 

  ،الحق في الھویة وفي صیانتھا وتثبیتھا یعتبر أصل الحقوق جمیعا

أساس الوجود القانوني للطفل (الاعتراف بھویتھ ومصدرھا الأول، فعلى 

وبشخصیتھ القانونیة) یكون لھ الحق في الحیاة والبقاء، وفي الحریة، أو بعبارة 

  أخرى، حمایتھ من أي خطر یھدد حیاتھ وبقاءه وشخصیتھ...                                          

صیانة حق الطفل في الھویة    الوقوف على كل الأبعاد والأھداف الرامیة إلى −

  التي سطرھا المشرع في ھذا القانون، ومدى ترابطھ مع الواقع الاجتماعي المغربي.     

       خلو الخزانة المغربیة من أبحاث متعلقة بحق الطفل في الھویة. -

وعلیھ فإن دراسة ھذا الموضوع ستوضح وتنیر الطریق من أجل تسھیل   

یة في الحفاظ دى تساھم الترسانة القانونیة الدولیة والوطنمعرفة وتوضیح إلى أي م

بالإضافة إلى مقارنة بنود وأحكام القانون المغربي مع القوانین  على ھویات أبنائھا،

فیكون ھذا البحث خیر كلما سنحت الفرصة،  المقارنة وإبراز إیجابیاتھ وسلبیاتھ

ء أو أسرا أو أفرادا أو معیل لمن یبحث في  میدان حقوق الطفل،  سواء كان قضا

  مؤسسات.

وھكذا فإننا نطمح من خلال ھذا البحث إلى تقدیم تصور متكامل عن القانون 

الجدید للحالة المدنیة وذلك بمحاولة الكشف عن القصور والنقص وتوضیح الثغرات 
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ومكامن قوة ھذا  تالقانونیة مع إبداء الاقتراحات المناسبة لتجاوزھا، وإبراز حسنا

بالھویة، والإجابة عن أھم الإشكالات المتعلقة ، خاصة في الجوانب القانون

وخاصة الإشكالات التي أبانت عنھا الممارسة  ،والتساؤلات التي یطرحھا الموضوع

العملیة وأفرزھا الواقع، سواء بالنسبة للعاملین بمؤسسات الحالة المدنیة أو بالنسبة 

  للذین یترددون على ھذه المرافق. 

وواقع مؤسسة ح.م الذي یخلف في نفوسنا استیاء  لمعطیات السابقةعلى ضوء ا

عمیقا، بالنظر لما تعانیھ الطفولة من ضیاع حقھا في الھویة الرسمیة، من جراء 

المشاكل التي تعرفھا مؤسسة ح.م، یجعلھا تواجھ مصیرا مجھولا، تطرح أمامنا 

أن  99-37 ح.م رقم  ونإلى أي حد استطاع المشرع المغربي في قان الأسئلة الآتیة:

ویتخطى القصور الذي كان ئیة فعالة لحق الطفل في الھویة یبلور مقتضیات حما

یشوب القانون القدیم؟ وھل ضمن التشریع المغربي وخاصة قانون الحالة المدنیة 

مقتضیات ملائمة لما قررتھ الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال؟  إلى أي حد استطاع 

  سق الأبعاد وتمازج العدید من الفروع القانونیة؟أن یحافظ على تنا

ھل تضمن ھذا القانون مساطر وإجراءات تسھل على المواطنین ترسیم وقائع 

حالتھم المادیة؟ وھل تضمن طرقا لتفعیل مقتضیاتھ، في الجانب المتعلق بالھویة؟ ما 

م ھل ھناك المدنیة عامة؟  ث والحالة ،خاصة عراقیل التي تعیق الحق في الھویةھي ال

فعلیة للرقي بالحالة المدنیة، من جانب المؤسسات الرسمیة وفعالیات المجتمع  جھود

  المدني؟

إن ھذه التساؤلات وغیرھا ھي التي سنحاول مقاربتھا على امتداد ھذه 

  :الدراسة، لذلك سنحاول الإجابة عنھا قدر الإمكان، وفق الخطة التالیة

  ین الاتفاقیات الدولیة والقانون الوطني.حق الطفل في الھویة ب القسم الأول:

  القسم الثاني: حمایة حق الطفل في الھویة: واقع وأفاق
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  القسم الأول: حق الطفل في الھویة بین الاتفاقیات الدولیة والقانون الوطني. 

یشكل حق الطفل في الھویة واحدا من أھم الحقوق التي استرعت اھتمام 

بدایة القرن العشرین، اھتمام تجسدت بدایتھ مع عصبة الأمم  ذالمجتمع الدولي من

 ذالتي لفتت الأنظار إلى الطفل، وھو النھج الذي تابعتھ منظمة الأمم المتحدة من

  إنشائھا.

واقتناعا من المنتظم الدولي بأن صیانة حق الطفل في الھویة وتسجیلھ بالحالة 

لذي یمكن من ممارسة جمیع الحقوق لكونھ المفتاح ا –المدنیة، یشكل منطلقا أساسیا 

الأخرى ویتیح للطفل إمكانیة النمو بشكل سوي ما دام ھو رجل الغد وعماد 

وحتى  1924سنة  نإصدار مجموعة من المواثیق والاتفاقیات ابتداء م تم -المستقبل

بدایة القرن الواحد والعشرین، تھتم من بین ما تھتم بھ، بحق الطفل في الھویة، 

  ا الحق.ذحالة المدنیة ركیزة أساسیة لضمان ھواعتبار ال
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وقد تجلى الوعي بشكل كبیر بمؤسسة الحالة المدنیة مبكرا على المستوى 

أواخر أربعینیات القرن الماضي، تم إنشاء اللجنة الدولیة للحالة  ذالأوروبي، فمن

أولى ا یكون المجتمع الدولي قد ذالمدنیة، تھتم بقضایا ومشاكل الحالة المدنیة، وبھ

  .)الفصل الأول(ا الحق ذعنایة خاصة لحمایة ھ

لم یبق مرتبطا فقط بالمنظمات العالمیة والإقلیمیة، بل  ما الاھتماذغیر أن ھ

انتقلت عدواه إلى التشریعات الوطنیة والتي من بینھا التشریع المغربي الذي نظم 

ني ما فتئ حق الطفل في الھویة وتسجیلھ في سجلات الحالة المدنیة، بإطار قانو

  .     )الفصل الثاني(إدخال تعدیلات وتغییرات علیھ زیادة وتدعیما لصیانة حقوق الطفل

  

  .الفصل الأول: الاھتمام الدولي بحق الطفل في الھویة

عمل المجتمع الدولي على إقرار حقوق الطفل وحمایتھ ابتداء من عشرینیات 

 ةالإنسان، لذلك أصدر بدینامكی القرن الماضي، نتیجة تزاید الاھتمام العالمي بحقوق

ملحوظة مجموعة من الاتفاقیات والإعلانات، تنص من بین ما تنص علیھ،على 

ضرورة تسجیل الأطفال في الحالة المدنیة والاعتراف لھم بالحق في الاسم، اللذان 

  یعتبران(أي التسجیل في ح.م والحق في الاسم) من أھم مكونات الحق في الھویة.       

أن حق الطفل في الھویة یعتبر من حقوق الإنسان الأساسیة، وشرطا وبما 

ضروریا لتمكین الطفل من التمتع بكل حقوقھ اللازمة لمتطلبات الحیاة الاجتماعیة، 

  الثقافیة، والسیاسیة...، فإننا سنعمل على تسلیط الضوء علیھ.

سس وھكذا سنحاول في ھذا الفصل أن نناقش المقتضیات القانونیة التي تؤ

وتعترف بحق الطفل في الھویة ونبین إلى أي حد ضمنت ھذه الوثائق ھذا الحق، 

سواء من خلال الإعلانات والمواثیق الدولیة المھتمة بحقوق الإنسان والطفل ( 
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المبحث الأول)، أو من خلال الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالحالة المدنیة الصادرة في 

  دنیة (المبحث الثاني). إطار اللجنة الدولیة للحالة الم

  المبحث الأول: حق الطفل في الهوية في الاتفاقيات الدولية.

سنتناول في ھذا المبحث دراسة الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان لإبراز 

المقتضیات الحمائیة لحق الطفل في الھویة في مطلب أول، ثم نتطرق بعد ذلك لحمایة 

  لطفولة في مطلب ثان. ھذا الحق من خلال الاتفاقیات الخاص با
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  المطلب الأول: حق الطفل في الھویة في الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان.

من حقوق الإنسان، لذلك اھتمت الشرعیة جزء لا یتجزأ  تعتبر حقوق الطفل 

الدولیة لحقوق الإنسان بحقوق الطفل في بعض بنودھا، سنحاول دراستھا من أجل 

في الھویة انطلاقا من مقتضیات الإعلان معرفة مدى درجة حمایة حق الطفل 

  العالمي لحقوق الإنسان (أولا)، ثم من مقتضیات العھدین الدولیین (ثانیا).

  أولا: في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اھتماما بالغا بقضایا حقوق الإنسان، جعل كل  1948عام شھد العالم في نھایة  

وقد ترسخ ھذا الاھتمام بتبني الأمم  مستقبل،ذا الكائن یستبشر خیرا بالمھتم بھموم ھ

  المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر من نفس السنة.

وقد جاء ھذا الإعلان لیعزز ویبرز ضرورة احترام حقوق الإنسان وحریاتھ 

الأساسیة، ومن بینھا الحق في الھویة، وكفالة أفضل الظروف لممارسة ھذه الحقوق 

التي ینبغي على الدول أن تحترمھا، كما أنھ اعتبر نموذجا في مجالھ  1حریات،وال

وكان یراد منھ في البدایة أن یكون الفصل الأول من مجموع متكامل یھدف إلى بناء 

 ایسري على الإنسان كما یسري على الطفل باعتباره إنسان 2،قانون دولي إنساني

  أیضا. فكیف تطرق الإعلان لھذا الحق؟

أي مصطلح یشیر إلى الحق في الھویة، كل ما ھناك  نجدلا  لرجوع للإعلانبا 

بأن یعترف أن لكل إنسان، في كل مكان، الحق  المادة السادسة من فقط ما تنص علیھ

لأن وھذا اعتراف بالحق في الھویة من طرف الإعلان.  لھ بالشخصیة القانونیة،

  ناصر المكونة للھویة. العناصر المكونة للشخصیة القانونیة جزء من الع

                                                
  146.ص ) 17:1997السنة  3العدد ( مجلة الحقوقعبد العزیز مخیمر عبد الھادي".اتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء"  - 1
بدزن تاریخ،  بداع،الدار البیضاء.والإ رروبیر شارفانجان، جاك سوییر،" حقوق الإنسان والحریات الشخصیة"، ترجمة علي ضوى، منشورات المؤسسة العربیة للنش - 2

   .68ص
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یدخل في إذ ولما كانت الشخصیة القانونیة ھي اعتراف بوجود الإنسان،  

.... ولما كانت ھویة الإنسان تتحدد 1، الجنسیةبتكوینھا عدة عناصر منھا الاسم، النس

  2ذاتیا باسم معین یحملھ وتحدید انتمائي بحالتھ العائلیة، وتحدید مكاني بمقره القانوني.

لتداخل الموجود ما بین الشخصیة القانونیة والھویة ھو ما یسمح لنا بالقول بأن فإن ا

الإعلان العالمي من خلال ھذه المادة یضمن الحق في الھویة، وإن كان ذلك بشكل 

  ضمني.

وإذا كان ھذا النص یتوجھ إلى الإنسان عموما، فإنھ من باب أولى أن یعني 

رة للمرحلة الأولى من الحیاة عند الإنسان، الطفل لاعتبارات أھمھا: كون الطفل صو

حیث یبدأ تطبیق الاعتراف بالھویة منذ ولادتھ، ویحول دون التلاعب بشأنھا. وكونھ 

توثیق بیانات الھویة ھو  نثانیا طرفا ضعیفا وأكثر حاجة للحمایة، وكون ثالثا أ

ي العنصر الفعال الذي یعطي للشخص الحق في اكتساب حقوقھ وتصبح واجبات ف

   3.مواجھة باقي الأطراف الأخرى

ویشمل الحق في الھویة الحق في أن یكون للطفل اسم شخصي وعائلي یعرف 

وبالتالي  بھ، الحق في النسب، والذي یعد من أھم حقوق الطفل على الإطلاق،

فحرمانھ منھ یلحق بھ الحیف والظلم، ویشكل مسا بھویتھ، مما قد یؤدي بھ كل ذلك 

و بآخر، وكذلك الحق في التسجیل في الحالة المدنیة التي أصبحت إلى الضیاع بوجھ أ

في عصرنا الراھن القاعدة الأساسیة للتعریف بكل شخص، عن طریق ضبط الموالید 

وإثبات الاسم العائلي وتحدید جمیع البیانات الأخرى اللازمة لجمع كل المعلومات 

  التي تھمھ(تاریخ میلاده اسم أبویھ وجده...).

أن ضمان ھذا الحق ھو الذي یتیح للطفل التمتع بحقوقھ الأخرى، فلا فالأكید 

یمكنھ أن یستفید من التعویضات العائلیة إذا لم یكن مسجلا بالحالة المدنیة، أو یحصل 

                                                
   15.ص2003كوثر كیزي.الحمایة الدولیة للطفل. رسالة نیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة.في القانون الخاص.كلیة الحقوق بفاس. -  1
   117جلال علي العدوي. نبیل إبراھیم سعد. م.س. ص -  2
   15كوثر كیزي.م.س.ص -  3
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على بعض المنح التي تقدمھا الدولة لتشجیع التمدرس، بل وفي بعض الأحیان حتى 

  ئق ح.م...الحق في التعلیم یبقى معلقا بالحصول على وثا

كما تكمن أھمیة التسجیل عند الولادة في أن ھذا الأخیر آلیة فعالة لتأمین  

إثبات سنھ الذي یعتبر و ام القانون وحمایة حقوقھ الفردیةالتعرف على كل شخص أم

خطوة أولى لحمایتھ من التعسف والاستغلال المرتبط بالسن كالتجنید والمشاركة في 

  ..النزاعات المسلحة والتشغیل.

في الھویة  وعلیھ یكون أي مس بأي بیان من ھذه البیانات مسا بحق الطفل

وما أكثر الأطفال الذین تعرضوا لمشاكل عویصة نتیجة لما   وبالحقوق المرتبطة بھ،

 مختلالات بسبب المعوقات التي تعرفھا، حرمتھالحالة المدنیة من إتعرفھ مؤسسة 

  1فرص الحیاة.

من نفس الإعلان تأكیدا للاتجاه الذي ذھبنا  25لمادة اوتزید الفقرة الثانیة من 

حق الطفل في الھویة ضمنیا،  فیھ، والذي یقضي بوجود مؤشرات تدل على حمایة

وھذه المرة بالتنصیص على أن:" للأمومة والطفولة حق في رعایة ومساعدة 

طار خاصتین. لجمیع الأطفال حق التمتع بذات الحمایة الاجتماعیة سواء ولدوا في إ

 الزواج أو خارج ھذا الإطار".

إن الاستفادة والحمایة من الحقوق التي نص علیھا الإعلان لا یمكن أن تتحقق 

رف الإنسان بشكل نستطیع معھ أن نمیز بھ شخصھ داخل أسرتھ أولا ثم إلا إذا عُ 

  .ثانیا، وھذا لن یتحقق إلا بتحدید ھویتھداخل المجتمع 

أن ھذه الحمایة واحدة بالنسبة لمن ولدوا من ویحمد لھذا الإعلان أنھ اعتبر 

علاقة شرعیة أو غیر شرعیة، فالطفل عندما یولد ینبغي أن یتمتع بنفس الحقوق 

لأن المساواة بین    2وبنفس الحمایة سواء ولد من علاقة زواج أو ولد خارج الزواج،

                                                
   ا البحث.ذبعدھا من ھوما  72انظر الصفحة  -  1
   .126عبد العزیز مخیمر عبد الھادي. م.س.ص  -2
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جاه الطفل الشرعي والطفل الطبیعي في الحقوق وخاصة الحق في الھویة ھو الات

  الذي تأخذ بھ حالیا معظم التشریعات الوطنیة.

وبھذا یفرض على المغرب أن یفعل حقوق الطفل وعلى رأسھا الحق في 

الھویة، وھو الاتجاه الذي یظھر أن المملكة تسیر فیھ في السنوات الأخیرة، 

بإصدارھا قانونا جدیدا للحالة المدنیة ومدونة الأسرة وغیرھا من القوانین التي لھا 

  علاقة بحقوق الطفل.

وعلیھ ومن خلال ما سبق یتضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم یقر أو 

ینص بصیغة صریحة على حق الطفل في الھویة، وإنما نص على ذلك بطریقة 

الشيء الذي  ، وھذا غیر كاف لمواجھة متطلبات حمایة ھذا الحق،وجزئیة ضمنیة

  جعلھ عرضة للانتقادات التالیة:

 بنوعیھالتنصیص على الحق في الاسم  عدم 

 عدم التنصیص على التسجیل بالحالة المدنیة 

 ؟.تجاوز ھذه الانتقادات العھدین الدولیین إلى أي حد حاولا  مما یجعلنا نتساءل عن

  1ثانیا: العھدان الدولیان لحقوق الإنسان.    

نسان غیر كافیة إیمانا من المجتمع الدولي بأن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإ

لضمان احترام الحقوق والحریات الواردة بھ، لاعتبارات سیتم ذكرھا لاحقا، تم 

  إصدار عھدین دولیین یكونان كفیلین بتحقیق ما فیھ الخیر للبشریة.

وفي ھذا الصدد لابد أن نشیر (وارتباطا دائما بحق الطفل في الھویة) أنھ إذا لم 

د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة العھ تكن ھناك أیة إشارة صریحة في

حق الطفل في الھویة، اللھم إلا إذا اعتبرنا ما ورد في المادة ل  والاجتماعیة والثقافیة

                                                
وھما العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة. وقد صدرا  -1

   .1980ماي 12نشرا بالجریدة الرسمیة في ، صادق علیھما المغرب و1976ولم یدخلا حیز التطبیق إلا سنة 1966عام 
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العاشرة الفقرة الثالثة  بشأن حقوق الطفل بصفة عامة، تنطبق على الحق في الھویة، 

اتخاذ  باعتباره أول حق یجب أن یضمن للطفل، إذ نصت ھذه الأخیرة على وجوب

تدابیر حمایة ومساعدة لصالح جمیع الأطفال والمراھقین، دون أي تمییز بسبب 

  النسب أو غیره من الظروف. 

فإن ھذا الأمر قد تم تجاوزه من خلال بنود العھد الدولي الخاص بالحقوق  

المدنیة والسیاسیة، الذي جاء بمستجدات مھمة متعلقة بالحق في الھویة بالنسبة 

  والطفل خاصة.  للإنسان عامة

تنص  16ففیما یرجع للمقتضیات العامة المتعلقة بھویة الشخص نجد المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  6على نفس المقتضى الذي تنص علیھ المادة 

الحق بأن یعترف لھ بالشخصیة  لكل إنسان، في كل مكان،"حیث ورد بھا : 

راف بالشخصیة القانونیة، إلا تثبیت الھویة التي ، وما الغایة من وراء الاعت"القانونیة

  تنبني علیھا آثار قانونیة في غایة الأھمیة في حیاة الإنسان.

أما فیما یرجع للمقتضیات المتعلقة بالطفولة الواردة بھذا العھد، فتتمثل في نص 

یكون لكل ولد، « والذي یعتبر من الأھمیة بمكان، حیث تنص على أن : 24المادة 

ي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي دون أ

حق على أسرتھ وعلى المجتمع في اتخاذ تدابیر  أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب،

  الحمایة التي یقتضیھا كونھ قاصرا.

  »یتوجب تسجیل كل طفل فور ولادتھ ویعطى اسما یعرف بھ...

ظ تركیزھا على بعض الحقوق التي تشكل أھم والدارس لھذه المادة یلاح

المكونات الأساسیة للشخصیة القانونیة للطفل، كتسجیلھ بالحالة المدنیة فور ولادتھ 

... وھو أمر ضروري ولازم لیس لمصلحة الطفل وحده، بل وللمجتمع 1وتسمیتھ،

بھ زمانا ومكانا، ونوعھ واسمھ ولقجیل الطفل من شأنھ أن یثبت ولادتھ فتس ضا،أی
                                                

  . 130عبد العزیز مخیمر عبد الھادي. م.س.ص  -1
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ونسبھ، ودیانتھ...وھذا ما یحدد للطفل ھویتھ وبالتالي وضعھ القانوني بین مجتمعھ 

   1.بأجیالھ المختلفة

ومما لاشك فیھ أن ورود مثل ھذه المادة بالعھد الدولي للحقوق المدنیة 

وصیانتھا بالشكل اللازم  لوالسیاسیة لھ أھمیة كبیرة في توثیق ھویات الأطفا

  للمبررات التالیة:

  المادة جاء في إطار استكمال التشریع الدولي لحقوق الإنسان. هأن إیراد ھذ - 1

  أنھا أول مادة تنص على الحق في التسجیل وفي الاسم. – 2

التنصیص على دور الدولة، حیث تتعھد ھذه الأخیرة باتخاذ كل التدابیر  – 3

ذا العھد، التشریعیة وغیر التشریعیة اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بھا في ھ

وخاصة في مجال الحق في الھویة، وھو ما یفرض علیھا وضع منظومة تشریعیة 

  البشریة الكافیة لتطبیقھ.وكفیلة بتنظیم ھذا الحق وتوفیر الوسائل المادیة 

خلاصة القول أن الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان استطاعت أن تحدد الخطوط 

لكل إنسان بصفة عامة، وللطفل  العریضة للحق في الھویة، الذي یجب أن یحفظ

لكون  بصفة خاصة، وإن تفاوتت درجة حمایتھا لھذا الحق من وثیقة لأخرى،

نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لھا قیمة أخلاقیة وأدبیة لا تتسم بالطابع 

اللذین اتسما بالإلزامیة  2الإلزامي، فضلا عن عمومیتھا مقارنة بالعھدین الدولیین،

لصیانة حق الطفل في الھویة. وھذا ما یجعلنا  م، والحد الأدنى اللاز3والتفصیل

نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد وفقت الاتفاقیات المتعلقة بالطفولة في صیانة ھذا 

  الحق؟.

                                                
  . 96حسني نصار، تشریعات حمایة الطفولة، منشأة الناشر المعارف الإسكندریة، بدون تاریخ، ص -  1
   خاصة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -  2
لمصادقة على العھدین لیست حرة في تطبیق أو عدم تطبیق النصوص الواردة بھما، بل تتحمل واجبا نقصد بالإلزامیة أن الدول ا -3

  ضمان تطبیق ھذه الحقوق. قانونیا في
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  المطلب الثاني: حق الطفل في الھویة في الاتفاقیات المتعلقة بالطفولة.

تشیر إلى حمایة حق الطفل في  نتطرق في ھذا المطلب إلى المقتضیات التي

الھویة من خلال توضیحھا، انطلاقا من إعلان جنیف لحقوق الطفل والإعلان 

  العالمي لحقوق الطفل( أولا) واتفاقیة حقوق الطفل ووثیقة نیویورك ( ثانیا)

  أولا: إعلاني حقوق الطفل.

 - أول إعلان دولي یخصص لحقوق الطفل -  19241یعتبر إعلان جنیف لعام 

ذي تم تبنیھ من قبل عصبة الأمم، كما یعتبر المحاولة الأولى على المستوى الدولي ال

للاقتراب من موضوع حمایة الطفل، وخطوة موفقة نحو جذب الأنظار نحو 

  2ضرورة حمایة الطفولة ورعایتھا.

وقد أكد ھذا الإعلان على مسؤولیة الجنس البشري في حمایة الأطفال دون 

من أنھ لم  كذلك الأصل الاجتماعي أو العقیدة، وبالرغمتفرقة بسبب الجنس أو 

یتطرق إلى الحق في الھویة وغیره من الحقوق الأساسیة اللازمة للطفل كي یحیى 

حیاة مستقرة. وبالرغم من أنھ لم یعالج حقوق الطفل بشكل جزئي، ولم ینص على 

وثیقة في نظرنا، إنشاء أیة آلیة للإلزام بتطبیقھ، فإن ذلك لا ینقص من قیمة ھذه ال

لكونھ صدر في وقت مبكر وقبل صدور أیة وثیقة تتعلق بحقوق الإنسان من قبل 

، ولكونھ كذلك شكل الأرضیة التي انبنت علیھا الإعلانات والاتفاقیات 3العصبة

  . 1959الدولیة المتعلقة بالطفولة الصادرة بعده، خاصة إعلان 

 78بموافقة  1959نونبر  20ي الصادر ف -جاء الإعلان العالمي لحقوق الطفل

ما اتضحت عدم كفایة إعلان بعد -دولة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة

                                                
   صدر ھذا الإعلان في دیباجة وخمس نقط تتسم بالعمومیة وعدم التفصیل.من طرف الإتحاد الدولي لحمایة حقوق الأطفال. -1

   135- 134د الھادي، م.س، ص.ص.عبد العزیز مخیمر عب -  2
   135عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، م.س، ص -  3



 - 24 -

جاء كذلك في سیاق تنامي الاتجاه الذي یدعو إلى النھوض بالحقوق جنیف، كما 

  وأساسا الفئات الضعیفة كالأطفال.   الفئویة،

وضح أسباب استحقاق وھذا ما اتضح بشكل جلي في دیباجة الإعلان التي ت

الأطفال للحمایة الخاصة، باعتبارھم قاصرین جسمانیا وعقلیا. ولھذا الاعتبار 

الأخیر نص المبدأ الثالث على أن یتمتع الطفل منذ ولادتھ بحقھ في الاسم والجنسیة، 

وھذا ما یعتبر في نظرنا حجر الزاویة في ھذا الإعلان، لأنھ كیف یعقل أن نتحدث 

دون أن یكون لھ اسم یعرف بھ، والاسم كما نعلم لھ معنیان: الأول عن حقوق الطفل 

یقصد بھ الاسم الشخصي الذي یطلق على الإنسان بمفرده، أما الثاني فیقصد بھ 

الاسم العائلي، والاسم بمعنییھ ھو ما یمیز الفرد عن غیره من الأفراد ویثبت لھ 

  1حقوقھ وھویتھ.

أكد الإعلان على تدخل  ق في الھویة،ومن أجل إثبات ھذه الحقوق ومنھا الح

جمیع أفراد المجتمع، من اجل إیجاد الآلیات الضروریة للمحافظة على تلك الحقوق، 

  مع الأخذ بعین الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل.

الطفل ینفرد بھا وحده دون  ةقد قرر حمایة لفائد 1959إعلان وبھذا یكون 

لطفولة، بالإضافة إلى الإقرار بدور الدولة غیره من المواطنین ممن تخطوا مرحلة ا

  2في التدخل لضمان حقوق ھذا الأخیر وتحقیق ممارستھا وحمایتھا من أي اعتداء.

لھذا الإعلان حسناتھ كما تم توضیحھا أعلاه، فلھ إذا كان خلاصة القول إنھ 

نفیذ أیضا سلبیاتھ، والتي تتمثل أساسا في عدم إیراده لأیة آلیة رقابیة تسھر على ت

  بنوده والعمل على تطویر الحقوق المضمنة بھ.

لكن ورغم ھذه النقائص، فإن ذلك لا ینقص من قیمتھ شیئا لكونھ آثار اھتمام  

المجتمع الدولي للاھتمام بحقوق الطفل الشيء الذي مھد بشكل طبیعي لإصدار 

                                                
   9، ص. 1990سعید جبر، النظام القانوني للاسم المدني، دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھر: -  1
   75-74حسني نصار، م.س، ص.ص.  -  2
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فاقیة اتفاقیات دولیة أخرى تكون لھا الإلزامیة في التطبیق، كما ھو الحال في ات

  حقوق الطفل ووثیقة نیویورك.

  ثانیا: اتفاقیة حقوق الطفل ووثیقة نیویورك. 

السابق التطرق إلیھا  تإذا كان المجتمع الدولي من خلال الاتفاقیات والإعلانا

یقر بحمایة حق الطفل في الھویة بدرجة تختلف من وثیقة لأخرى، فإن نطاق ھذه 

ائق الصادرة في نھایة القرن العشرین الحمایة اتسع وتعزز أكثر من خلال الوث

  .2ووثیقة نیویورك 1وبدایة القرن الواحد والعشرین، وخصوصا اتفاقیة حقوق الطفل

تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل دستور الأمم فیما یتعلق بحقوق الطفل، والمثل الذي 

جاءت بطریقة جدیدة تأخذ منحى واضحا في  ى بھ في ھذا المجال، ذلك أنھایقتد

حقوق الطفل غیر قابلة للتجزيء. امل مع مسألة الأطفال، حیث اعتبرت أن التع

الإجماع الدولي على المبادئ الأساسیة لحقوق الطفل وعلى  وبذلك تكون قد حققت 

  رأسھا مبدأ المصلحة الفضلى.

ومن بین الحقوق التي اعترفت بھا الاتفاقیة نجد حق الطفل في الھویة، فكیف  

  الحق؟. أقرت الاتفاقیة بھذا

قبل الإجابة على ھذا التساؤل لابد وأن ننوه بالمستجد الذي جاءت بھ الاتفاقیة 

والمتمثل في الاعتراف الصریح لأول مرة بحق الطفل في الحفاظ على ھویتھ 

ومن البدیھي أن التنصیص على ھذا  3بصیغة صریحة في نصوص الاتفاقیة.

حمایة الحق في الھویة  ةالمقتضى یبرز وعي المجتمع الدولي بأھمیة وضرور

  وصیانتھ.

                                                
نونبر  20الصادر في  25_44ضتھا للتوقیع والمصادقة والانضمام بقرار رقم اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة وعر  - 1

، ونشرت بالجریدة الرسمیة 1993-06-14.صادق علیھا المغرب في 1990-09-02.دخلت حیزالتنفیذ على المستوى الدولي في 1989
  .1996دجنبر  19بتاریخ 4440عدد 

   رف اللجنة الجامعة التابعة للأمم المتحدة.من ط 2002من العام  واعتمدت في العاشر من مای - 2 
   من الاتفاقیة على ما یلي:"تتعھد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على ھویتھ..." 8تنص المادة  -  3
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ولما كان الحق في إثبات الھویة ھو من حقوق الطفولة المبكرة التي لا تقبل أي 

فإنھ یجب توثیقھا في الأیام الأولى من ولادة الطفل، لكون تاریخ المیلاد  1تأخیر،

مثلا والاسم واللقب وتاریخ الازدیاد وغیرھا من البیانات اللازمة لتمتع الطفل 

بحقوقھ، إن لم توثق مبكرا قد یطالھا التلاعب والنسیان بقصد أو بغیر قصد، فقد 

ینسى المرء التاریخ الحقیقي لمیلاد الطفل أو قد یعمد إلى إنقاصھ إذا ما فاتھ أجل 

للتصریح والتي غالبا  ةالتصریح، وذلك حتى یتفادى الرجوع إلى المساطر القضائی

لھذا أكدت الاتفاقیة في مادتھا السابعة على ما تكون معقدة ومصحوبة بعقوبة. و

 إعمال ھذه الحقوق وفقا لقوانینھا،تسجیل الطفل فور الولادة وتحمیل الدولة مسؤولیة 

وھو ما یتضح عملیا من خلال ما تضعھ القوانین الوطنیة من مؤسسات خاصة 

ناھج التي بالحالة المدنیة تقوم بتحدید وضعیات الأفراد والتعریف بھویاتھم طبقا للم

تعمل على ضبط حالة الفرد من مولده إلى وفاتھ، وذلك بتوثیق كل البیانات المتعلقة 

  بالطفل بشكل منضبط وتام.

وإذا كانت الاتفاقیة قد نصت على تحمیل الدولة الدور الأساسي في تسجیل 

 كذلك تتحمل مسؤولیة لا تقل عن مسؤولیة الدولة، 2الولادات، فإننا نرى بأن الأسرة

ذ یبقى دورھا محوریا في معرفة ھویة الطفل وحفظھا وفق ما تنص علیھ إ

التشریعات المعمول بھا في الدول، فكیف یعقل أن نتحدث عن الحفاظ عن ھویة 

الطفل من دون أن تكون أسرتھ قد سارعت إلى تسجیل كل المعطیات المتعلقة بھ 

لك الوثائق والمعلومات لدى السلطات المختصة قانونا، على اعتبار أنھا ھي التي تم

  الضروریة واللازمة للتصریح بالطفل؟.

صحیح أن ھناك بعض الحالات التي تتحمل الدولة مسؤولیة تسجیل الطفل، 

كما في حالة الطفل المجھول الأبوین مثلا،( حیث تتحمل السلطات عبء اختیار اسم 

 دیر كاف لتحدیلھ، تقدیر تاریخ المیلاد، إعطاؤه أسماء أبوین...)، إلا أن ذلك غ

                                                
،ص  2003-2002محسن الغازي، وثیقة نیویورك عالم صالح للأطفال، بحث لنیل د.د.ع.م في القانون الخاص، كلیة الحقوق فاس، -  1

41.   
  للإشارة فإن الاتفاقیة الأممیة لحقوق الطفل لم تنص صراحة في المادتین السابعة والثامنة على دور الأسرة في حفظ ھویة الطفل.  -  2
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ھویة الطفل والحفاظ علیھا لأن النسب الحقیقي للطفل یظل غیر معروف. من ھنا 

  یظھر الدور الحیوي للأسرة في إقامة ھویة ووجود قانوني وحقیقي للطفل.

والمتعارف علیھ أن وثائق إثبات الھویة، ومنھا شھادة المیلاد، التي تمثل 

الطفل، بدونھا لا یكون لھ وجود قانوني  وسیلة إثبات واعتراف من المجتمع بوجود

وبدونھ (أي الوجود القانوني) یسھل التلاعب بھویة ھذا الأخیر. بالإضافة إلى أن 

  2وحمل اسمھا العائلي. 1ھذه الوثائق ھي التي تبرز انتسابھ لعائلتھ وارتباطھ بھا،

ووعیا من واضعي الاتفاقیة بأن ھناك ظروفا قد تحول دون التصریح   

فل في الفترة المحددة قانونا، أو تم التصریح بھ لكن مع وجود خلل في ذلك بالط

التصریح، فإنھا أتاحت لھ الإمكانیة لتدارك الأمر وتوثیق بیانات الھویة أو تصحیح 

كما نصت على حقھ في الحصول على  ما شابھا من خطأ أو تدلیس أو تزویر.

ھذه الإمكانیة  وتبرز  .3ادة إثباتھاالمساعدة من أجل الإسراع في إثبات الھویة أو إع

المتاحة بشكل واضح في القوانین الوطنیة التي تتیح للأفراد اللجوء إلى القضاء 

، أو التصریح بمن لم یصرح بھ ملإصلاح البیانات غیر الصحیحة المرتبطة بھویتھ

  4من طرف الأشخاص المؤھلین قانونا للقیام بھذا الأمر.

أن حمایة الحق في الھویة یعد من الخطوات وعموما فلا أحد یجادل في 

الإیجابیة التي أتت بھا اتفاقیة حقوق الطفل، وھو الأمر الذي قد یساعد على الرقي 

بھذا الحق وتوفیر أكبر قدر من الحمایة لھ، على الأقل نظریا، لأن الممارسة أثبتت 

ئیات فحسب الإحصا أن المفارقة بین النظري والعملي غالبا ما تكون شاسعة،

                                                
    الانتساب للعائلة لھ خصوصیاتھ كموانع الزواج، الإرث... -  1

2- GUY RAYMOND, droit de l’enfance st de l’adolescence, édition L.I.T.E.C,Paris :1995,p 87.  
تنص الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على ما یلي:"...إذا حرم أي طفل بطریقة غیر شرعیة من  3 - 

   ".بعض أو كل عناصر ھویتھ، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحمایة المناسبتین من أجل الإسراع بإعادة إثبات ھویتھ
   وما بعدھا من ھذا البحث. 39لمعرفة ھؤلاء الأشخاص بتفصیل انظر الصفحة    -  4
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ملیون طفل في  50تدل على أن أزید من  فالأخیرة الصادرة عن منظمة الیونیسی

  1العالم غیر مسجلین بالحالة المدنیة، مما یعرضھم للتدلیس والتلاعب بھویاتھم.

إذا ثبت ما سبق، لابد أن نشیر إلى أن ھذه المفارقة ھي التي دفعت بالمجتمع 

ن للاجتماع والتدارس حول أوضاع الأطفال الدولي في بدایة القرن الواحد والعشری

ھذه الأخیرة جاءت لتدق  في العالم، وإصدار "وثیقة نیویورك عالم صالح للأطفال".

ناقوس الخطر، وتنبھ إلى مدى أھمیة تسجیل الموالید، أمام عدم استطاعة العالم 

كما ركزت على مكامن القصور والخلل ومحاولة تجاوزھا  2تحقیق ذلك لأطفالھ،

تستھدف النھوض بالأوضاع المأساویة التي تعیشھا الطفولة   3وضع خطط وطنیةب

في العالم على جمیع الأصعدة بما في ذلك النھوض بقطاع الحالة المدنیة الذي یعتبر 

یل في الكلام، فإنھ یمكن القول، حجر الزاویة لصیانة الحق في الھویة. وحتى لا نط

حد كبیر في مقتضیاتھا المتعلقة بالھویة مع ما ن وثیقة نیویورك جاءت متطابقة إلى إ

جاء في اتفاقیة حقوق الطفل، فقط أن ھذه الأخیرة أكدت على ضرورة وضع خطط 

  عمل وطنیة للنھوض بأوضاع الأطفال.

یتضح مما سلف، أن اتفاقیة حقوق الطفل ووثیقة نیویورك تھتمان بحق الطفل 

عمل كل ما في وسعھا لإقرار قواعد في الھویة وتضمنانھ، لذا یجب على الدول أن ت

وطنیة تصونھ كذلك، حتى تجنب العدید من أطفالھا التشرد والتھمیش من جھة 

   4أولى، وتعزز وتقوي مشاعر الانتماء وروح الحمیة والمواطنة من جھة ثانیة.

وإذا كانت اتفاقیة حقوق الطفل قد شكلت منعطفا بارزا في إقرار الحق في 

یھ صراحة، فإن الذي یعاب علیھا أنھا لم تعرّف ما المقصود الھویة بالتنصیص عل

  بالھویة ولم تبین العناصر التي تندرج ضمنھا.

                                                
2 – UNICEF, l’enregistrement à la naissance- un droit pour commencer. 2002 ( page consultée le 22 
novembre 2005) < www.unicef.ogr/irc>.   

   .43محسن الغازي، م.س، ص: -  2
   من وثیقة نیویورك. -أ -الفقرة – 31المادة  -  3
   .14. ص:2002/2003منیة عبد الرحیم، أطفال الشوارع، بحث لنیل د.د.ع.م في القانون الخاص، كلیة الحقوق فاس:  -  4
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وبعد أن تطرقنا في ھذا المبحث لحمایة حق الطفل في الھویة بالمرور عبر 

أھم الاتفاقیات الدولیة، التي لھا ارتباط بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأطفال 

ن مدى حمایة كل وثیقة لھذا الحق على حدة، یحق لنا أن خاصة، وحاولنا تبیا

نتساءل عن درجة ومقدار الحمایة التي تقررھا الاتفاقیات الخاصة بمیدان الحالة 

  المدنیة؟

 والإجابة عن ھذا السؤال ھي التي ستشكل موضوع النقطة الموالیة.

  لة المدنية.المتعلقة بالحا ق الطفل في الهوية في الاتفاقياتالمبحث الثاني: ح

إن الحدیث عن الاتفاقیات الدولیة الخاصة المتعلقة بالحالة المدنیة لا یمكن أن 

یتم من دون الحدیث عن ل.د.ح.م. على اعتبار أنھا ھي المنظمة الدولیة الوحیدة 

المتخصصة في مجال الحالة المدنیة بشكل أساسي ( المطلب الأول)، ثم بعد ذلك 

  ھذا الإطار (المطلب الثاني).ننتقل للحدیث عن دورھا في 

  

  

  المطلب الأول: اللجنة الدولیة للحالة المدنیة: تنظیمھا وأعمالھا.

تعتبر اللجنة الدولیة للحالة المدنیة منظمة دولیة تعمل على إقامة شراكات 

وتعاون ما بین الدول في میدان الحالة المدنیة، وكذلك النھوض وتطویر إدارة 

  اخل الدول.مصالح الحالة المدنیة د

على أنقاض الجمعیة  1948وقد أنشأت اللجنة الدولیة للحالة المدنیة عام 

بأمستردام، حیث كان  1926الدولیة لضباط الحالة المدنیة التي كانت قد أسست سنة 

الھدف من وراء إنشاء ھذه اللجنة خلق اتحاد فیما بین الدول في منظمة معترف بھا 
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فقط من طرف ضباط ح.م، ولكن أیضا حتى من في مجال الحالة المدنیة، لیس 

  طرف ممثلي الدول والحكومات، وإبرام شراكات فیما بینھا.

شتنبر من العام  25غیر أن الاعتراف الرسمي بھذه اللجنة لم یتم إلا في 

ویبلغ عدد الدول  1بواسطة بروتوكول موقع من طرف خمسة دول في بیرن. 1950

بالإضافة إلى ست دول أخرى لھا صفة  2ولة،د 16المنضمة لھذه اللجنة حالیا 

  ملاحظ فقط.

ولتسلیط الضوء أكثر على ھذه اللجنة سنتطرق لأعمالھا (في ثانیا)، بعد أن 

  نتطرق لتنظیمھا(أولا).

  أولا: التنظیم. 

تعمل اللجنة الدولیة للحالة المدنیة وفقا لما ھو محدد في قانونھا التنظیمي، 

 اللجنة تتكون من ھیاكل وأعضاء، ھي:حیث ینص ھذا الأخیر على أن 

حسب بروتوكولات برن حالیا من لجن وطنیة  ن: تتكون اللجاالوطنیة ناللجا -

دولة عضو، وحكومات ھذه الدول ھي التي تعین أعضاء لجنھا الوطنیة  16من 

رجال القانون المتخصصین في  المختارین من بین رؤساء مصالح الحالة المدنیة،

  رجال القضاء والجامعیین والوزارات المعنیة.حقوق الأشخاص، و

الوطنیة ب:" كل دولة  نمن القانون التنظیمي للجنة اللجا 4ویعرف الفصل 

عضو في اللجنة الدولیة للحالة المدنیة، تأسس فوق ترابھا لجنة وطنیة مكلفة أساسا 

بتحقیق أھداف ل.د.ح.م، وتأمین التواصل والربط بین اللجان الأخرى بوساطة 

  لأمین العام للجنة". ا

                                                
  ھي بلجیكا،اللیكسمبورغ، ھولندا، فرنسا وسویسرا.  -  1

بولونیا، بریطانیا، البرتغال،النمسا،إسبانیا،بالإضافة إلى الدول الخمسة  ھي تركیا، ألمانیا، الیونان، إیطالیا، ھنغاریا، كرواتیا سابقا،   2-
  المؤسسة 
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وتلعب اللجان الوطنیة دورا مھما وبارزا في عمل المنظمة، لأنھا ھي المكلفة  

بصفة أساسیة بتحقیق أھداف اللجنة داخل كل دولة تابعة لھا، واقتراح أعمال 

  ومواضیع جدیدة للدراسة انطلاقا مما ھو قائم في بلدھا مما لھ صلة بالموضوع. 

العضو الرئیسي في المنظمة، وتتكون من أعضاء  : ھيالجمعیة العامة -

الأولى في فصل الربیع في  وتجتمع مرتین في السنة مبدئیا،  1الوطنیة. ناللجا

ستراسبورغ بفرنسا والثانیة في إحدى الدول الأعضاء. وھي التي تتخذ مبدئیا جمیع 

رف ط نالقرارات المتعلقة باللجنة، باستثناء المسندة لأجھزة أخرى صراحة م

القانون التنظیمي للجنة. والجمعیة العامة ھي المختصة بتبني الاتفاقیات والتوصیات 

  المعدة من طرف ل.د.ح.م، وتتخذ القرارات داخلھا بأغلبیة الأصوات. 

: ھو بدوره یجتمع مرتین في السنة في المكان الذي یختاره، ویتكون المكتب -

كما یرجع  نین من أعضاء اللجنة.من رؤساء اللجان الوطنیة مرفقین بواحد أو اث

  الرئیس ونائبھ، والأمین العام . للمكتب صلاحیة تعیین

وللمكتب صلاحیة دعوة بعض الأطراف كملاحظین، سواء منظمات دولیة أو 

)، كما یدرس المكتب كل الأسئلة المرفوعة 14دول غیر أعضاء في اللجنة( الفصل 

  إلیھ من طرف الرئیس. 

من القانون الأساسي، من طرف المكتب من  18المادة : یعین حسب الرئیس -

بین أعضائھ لمدة سنتین، ویتكلف بتمثیل ل.د.ح.م في علاقاتھا مع السلطات، 

 ينائب لھ یعین بنفس الطریقة التویترأس الجمعیة العامة والمكتب، یساعده في ذلك 

  نھ.وفي حالة غیاب الرئیس لعائق ما فنائبھ ھو الذي ینوب ع یعین بھا ھو،

ثلاث : یعین من طرف المكتب، وتمتد مدة ممارستھ لھذه المھمة الأمین العام -

  یساعده في مھامھ أمین عام مساعد وعدد من الأشخاص.  سنوات،

                                                
   من قانونھا التنظیمي. 10و  9المادتین  -  1
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یشارك بصفة و الأمین العام المكلف بالأعمال الإداریة للجنة، یعتبركما 

  استشاریة في اجتماعات المكتب، والجمعیة العامة.

ام ھو الذي ینفذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة الدولیة للحالة والأمین الع 

المدنیة، كما یقوم بمھمة التنسیق بین اللجان الوطنیة وینشر إصداراتھا ویحفظ 

  أرشیفھا. 

بالإضافة إلى إعداد تقاریر سنویة حول أسس المعلومات التي توصل بھا من 

ھاد القضائي في كل دولة طرف كل لجنة وطنیة حول التطور التشریعي والاجت

  عضو.

 ل.د.ح.م) من القانون التنظیمي( 29: یعطي الفصل اللجان الخاصة وفرق العمل -  

 ةللجمعیة العامة أو المكتب إمكانیة إرسال دراسة موضوع أو مسألة إلى لجنة خاص

(یحدد أعضاؤھا ومھمتھا من طرف الجمعیة العامة أو المكتب). وقد أدى تزاید عدد 

الأعضاء في ل.د.ح.م، والتطور العام لأعمال ھذه المنظمة إلى تنوع وكثرة الدول 

اللجان الخاصة، حیث تأخذ شكل لجینات أو فرق عمل خاصة بكل دولة عضو، 

  تتكون من أربعة أو خمسة خبراء مكلفین بإعداد عمل معین.

  ثانیا: أعمال اللجنة.

اتفاقیة دولیة  31تم إعداد  1948منذ تأسیس اللجنة الدولیة للحالة المدنیة عام 

وكل ھذه الاتفاقیات  1.منھا ھي حالیا حیز التنفیذ 26في مجال الحالة المدنیة، 

مفتوحة للتوقیع والمصادقة في وجھ الدول الأعضاء في اللجنة. ومن بین الاتفاقیات 

  المبرمة من طرف اللجنة نذكر:

  ي مادة الحالة المتعلقة بالتبادل الدولي للمعلومات ف 3الاتفاقیة رقم

 المدنیة،

                                                
   .www.CIEC1.orgللمزید من المعلومات عن ھذه الاتفاقیات. انظر: -  1
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   المتعلقة بالبنوة الطبیعیة، 6الاتفاقیة رقم 

   التي ترمي إلى تسھیل إشھار الزواج في الخارج، 7الاتفاقیة رقم 

   والمتعلقة بتحدید الاسم العائلي والشخصي في  14الاتفاقیة رقم

 سجلات الحالة المدنیة،

   الأطفال المولودین المتعلقة بالاعتراف الإرادي ب 18الاتفاقیة رقم

 خارج الزواج،

   المتعلقة بالتواصل الدولي بالطرق الإلكترونیة  30الاتفاقیة رقم

 ،2001شتنبر  17والتي وقعت بأثینا في 

   المتعلقة بالاعتراف بالأسماء،  31ثم أخیرا الاتفاقیة الأخیرة رقم

 .2005شتنبر  16وھي آخر اتفاقیة تبنتھا اللجنة في 

توصیات للدول الأعضاء بھا تھدف في مجملھا إلى تطویر  9 كما أقرت اللجنة

إدارة مرافق الحالة المدنیة. علاوة على قیام الجنة بعدة دراسات تم نشرھا، كالدلیل 

العملي الدولي للحالة المدنیة وتحیینھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دراسة حول 

  ..الغش في مادة الحالة المدنیة، دراسة حول تغییر الجنس.

وتنصب أعمال اللجنة الدولیة حالیا حول ملاءمة أنظمة الحالة المدنیة مع ما 

ھو متعارف علیھ عالمیا، وخاصة في اتفاقیات اللجنة، تحویل وإرسال وثائق الحالة 

المدنیة بالطرق الإلكترونیة، البحث في الوثائق الأوروبیة للھویة، القانون المطبق 

فال المولودین موتى وغیرھا من القضایا الاسم العائلي، تسجیل الأط ىعل

  1المستحدثة.

كما عملت اللجنة على إیجاد سبل للتعاون مع منظمات دولیة أخرى، فأبرمت 

اتفاقات تعاون مع المجلس الأوروبي، ومع مؤتمر لاھاي للقانون الدولي الخاص، 

 ي.ومع المفوضیة السامیة التابعة للأمم المتحدة للاجئین، والإتحاد الأوروب

                                                
1- CIEC, état civil et décès périnatal dans les pays de la CIEC,édité par le Secrétariat Général, 
Strasbourg, France :1999.p7.  
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 228673وللإشارة فإن ھذه اللجنة تعمل بمیزانیة جد متواضعة تقدر ب     

غیر أنھ في السنوات أورو في السنة، تتكلف كل دولة عضو بدفع مبلغ محدد، 

وھو  1٪ من المبلغ المخصص دفعھ من طرف كل دولة.10تمت إضافة الأخیرة 

 غیر كاف في اعتقادنا لتحقیق كل أعمال اللجنة. غمبل

وبالرغم من قلة ھذه الاعتمادات، فإن اللجنة تنشط بشكل فعال وحیوي، إذ لكن 

تصدر تقاریر سنویة تتطرق فیھا لتطور المسائل المتعلقة بالحالة المدنیة، قانونا 

ساعدت وتساعد (أي التقاریر) في الرقي بمؤسسة  2وقضاء في كل دولة على حدة،

 قدم أو تخلف الشعوب والأمم،ظاھر تالحالة المدنیة، التي تعتبر كمظھر من م

وبصفة أساسیة ما یرتبط بتسجیل الولادات، لاعتبار أن التسجیل المنضبط والحسن 

للولادات والبیانات المكونة للھویة، یمثل رھانا مھما جدا في العدید من أنحاء 

   3.العالم

ھا وإذا كان ھذا عن تنظیم وأعمال اللجنة الدولیة للحالة المدنیة، فماذا عن دور

  في صیانة ھویة الطفل؟.

  .المطلب الثاني: دور اللجنة في صیانة ھویة الطفل

لقد أشرنا فیما سبق إلى أن اللجنة الدولیة للحالة المدنیة قد أصدرت مجموعة 

من الاتفاقیات والتوصیات تتعلق بالعدید من المجالات المرتبطة بالحالة المدنیة، 

طرقھا في اتفاقیاتھا لمجموعة من البیانات تساھم في النھوض بھذه المؤسسة وذلك بت

التي یجب تضمینھا في السجلات والوثائق الصادرة من طرف مصالح الحالة 

المدنیة، من عقود ونسخ ح.م، الدفتر العائلي وغیرھا من الوثائق الأخرى (أولا)، 

  كما تعمل أیضا من أجل توحید القواعد المتعلقة بالحالة المدنیة (ثانیا).

                                                
-2-CHRISTIAN PHLIP, rapport fait au nom de le commission des affaires étrangères sur le projet de 

loi , adopté par le SENAT autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de le 
République français et la CIEC, assemblée nationale, 2002, (page consultée le 04 décembre 2005) 
<www.assemblee-nationale.fr. >. 

   على موقع اللجنة السابق ذكره. 2005والتقریر الصادر عام  2003انظر على سبیل المثال التقریر الصادر سنة  -  2
3 - CHRISTIAN PHLIP, op.cit.   



 - 35 -

  فصیل بیانات الھویة.أولا: ت

إن أھم ملاحظة یمكن أن نستھل بھا ھذه الدراسة، ھي أن البیانات المرتبطة 

بالھویة لم تأتي في وثیقة واحدة، وإنما یمكن استنتاجھا من مجموع ھذه الاتفاقیات، 

  الأمر الذي یحتم علینا الإطلاع علیھا وإیراد أھم ما جاء بھا.

المتعلقة بتسلیم بعض عقود  1تفاقیة رقم من الا 4و 3وھكذا نجد المادتین 

تنصان على أن عقد الولادة یتضمن الإشارة إلى تاریخ  1الحالة المدنیة في الخارج،

الاسم العائلي  2ومكان الازدیاد، جنس الطفل ھل ھو ذكر أم أنثى أم خنثى،

والشخصي للطفل، الاسم العائلي للأب، الأسماء الشخصیة للأبوین. أما بخصوص 

المتعلقة بالاعتراف الإرادي بالأطفال  18تنص الاتفاقیة رقم فة التواریخ كتاب

المولودین خارج الزواج على ضرورة كتابتھا بالیوم والشھر والسنة مع ذكر المكان 

جنسیة صاحب الوثیقة. ویستنتج أن و الوثیقة واسم الدولة المصدرة لھاالمسلمة بھ 

  سان عامة والطفل خاصة.كل ھذا من أجل ھویة حقیقیة وواضحة للإن

وحتى في الحالة التي یكون فیھا أحد أفراد الأسرة یحمل اسما عائلیا مختلفا 

، بھا نموذج 1982عام  21عن الذي تحملھ عائلتھ، فإن اللجنة أصدرت الاتفاقیة 

یتضمن أھم البیانات التي یجب تفصیلھا في الشھادة التي تثبت اختلاف الاسم 

لدولة والسلطة المصدرة للشھادة، الاسم العائلي في الدولة العائلي، ومنھا: اسم ا

المذكورة، الاسم الشخصي والجنس، مكان ورقم السجل المقیدة فیھ الأسرة، 

الجنسیة، تاریخ ومكان الازدیاد، اسم الدولة المانحة لاسم عائلي آخر، اسم عائلي 

  آخر إن وجد، تاریخ التسلیم...

الدول المتعاقدة بألا  4طفل، تلزم الاتفاقیة رقم ودائما، وضمانا لصیانة ھویة ال

تغیر الاسم العائلي والشخصي للمھاجرین المقیمین فوق ترابھا. وحتى في الحالات 
                                                

للإطلاع على تاریخ صدور ھذه الاتفاقیة وباقي الاتفاقیات الأخرى الصادرة عن اللجنة وتاریخ دخولھا حیز التطبیق والدول الموقعة  - 1
 WWW.CIEC1.ORG على كل واحد، انظر موقع اللجنة.

ذكر لأنثى أو العكس، الأمر الذي الجنس أصبح یثیر مجموعة من الإشكالات في الوقت الراھن بسبب بعض الأشخاص لجنسھم من  -1
  یؤدي إلى تغییر الھویة من الناحیة القانونیة والواقعیة.   
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التي یقدم فیھا الفرد وثائق فیھا اختلاف في الأسماء العائلیة أو الشخصیة، فإن 

ن الشخص مواطنا الأولویة تعطى للعقود ووثائق الھویة الصادرة عن الدولة التي كا

   1من مواطنیھا عند تأسیس ذلك العقد أو وثیقة الھویة.

یتبین من كل ما سبق أن اللجنة الدولیة من خلال ما أرستھ من قواعد وبیانات 

في مجال الحالة المدنیة، تكون قد ساھمت بشكل كبیر في ضبط ھویات أفراد 

علیھا ھو إغفالھا للعدید إلا أن ما یعاب  .االمجتمعات خاصة الأطراف الضعیفة فیھ

من  2من المسائل التي تعتبر المحدد الأساسي في توثیق الأحوال المدنیة للإنسان،

قبیل عدم تنصیصھا على أجل التصریح بالازدیاد. غیر أن إغفالھا ھذا حسب 

اعتقادي لھ ما یبرره، ذلك أن جل الدول المنخرطة في اللجنة إن لم نقل كلھا، لھا 

لة المدنیة وقادر على تسجیل جمیع الموالید داخل الآجال القانونیة نظام معمم للحا

من دون تماطل، لھذا تغاضت عن مثل ھذه المسائل وحاولت معالجة ومناقشة 

مواضیع مستجدة تطرح في الساحة الأوروبیة كتوحید القواعد القانونیة المتعلقة 

  بالحالة المدنیة. 

       ثانیا: الإقرار بقواعد دولیة موحدة.  

سنة،  50من المعلوم، وكما ھو مسطر في أھداف المنظمة منذ ما یزید عن 

فإنھا تعمل من أجل خلق تعاون دولي في میدان الحالة المدنیة بین مختلف الدول 

وخاصة الأوروبیة منھا. الشيء الذي أھلھا لإنتاج رصید قانوني على درجة كبیرة 

والتوصیات والشراكات تصب في من الأھمیة في شكل مجموعة من الاتفاقیات 

إطار تطویر ملاءمة قانون الأشخاص وتنظیم المعاشرة الھادئة للأنظمة القانونیة 

  لمختلف الدول المكونین لھا.

                                                
1- CIEC, rapport explicatif de la convention n° 14 adopté par l’ Assemblée Générale Strasbourg :1973.p 
4.  

  
، 9( عѧدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیѧة مراجعتھا".عمر النافعي."النصوص المنظمة لتوثیق الأحوال المدنیة وضرورة  -2

  .25)،ص 1994
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أعدت الصادرة عن اللجنة الاتفاقیات  ولتحقیق ھذا الغرض نجد مجموعة من

دة للقانون وضعت قواعد موحوأخرى  القوانین،من أجل إیجاد قواعد موحدة لتنازع 

لھدفین معا في الوثیقة تتضمن ا توإلى جانب ھذین النوعین، نجد اتفاقیا المادي،

ھي إظھار وتعریف ما ھو  الأساسیة غایتھانفسھا. كما نجدھا قد أصدرت توصیات 

مرغوب فیھ في مجال ح.م وقانون الأشخاص، من خلال دعوة الدول الأطراف إلى 

  تحاول تحقیق ھذه الأھداف من خلال: تطبیق مبادئھا والخضوع لھا. وھي 

أبرمت ثلاث وفي ھذا الصدد  ـ البحث عن قواعد موحدة لتنازع القوانین: 1

المتعلقة  19اتفاقیات لإیجاد قواعد موحدة للتنازع، سنكتفي بالإشارة للاتفاقیة رقم 

التي  1980،1شتنبر  5بالقانون المطبق على الاسم العائلي والشخصي الموقعة في 

ن، وكذلك اء اختلاف القوانیرج المشاكل التي یقع فیھا الأفراد من والتقلیل من ديتفا

نتیجة اختلاف قواعد القانون الدولي الخاص للدول،  التي یقع فیھا ضباط ح.م

ولتفادي ھذا المشكل تقرر المادة الأولى من الاتفاقیة، بأن الأسماء تحدد بواسطة 

كما تطبق مقتضیات  قانون ضابط ح.م.القانون الوطني للشخص، ولیس من طرف 

ھذه الاتفاقیة، حتى في الحالات التي یكون فیھا القانون الواجب التطبیق ھو قانون 

  دولة غیر منخرطة في اللجنة. 

ـ ملاءمة قواعد القانون المادي: إیمانا من المنظمة بأن التوحید أو الملاءمة  2

اقیات والتوصیات درت بعض الاتفلا یمكن أن تتم إلا في بعض النقط المحددة، أص

تغییر وتطویر  الاعتبار أثناءبھذا الغرض، تحث فیھا الدول على أخذھا بعین 

المتعلقة بطریقة تبیان  14ویتعلق الأمر أولا بالاتفاقیة رقم  التشریعات الوطنیة،

تھدف إلى توحید كیفیة إدراج الاسم العائلي  حیث 2بالسجلات، ھالاسم ومسك

لإیمان  3راد في سجلات الحالة المدنیة في جمیع الدول الأعضاء،والشخصي للأف

                                                
 الإرادي بالاعترافتتعلق بشرعیة الأطفال بالزواج والثانیة تتعلق  الأولى، 18ورقم  12أما الاتفاقیتین الأخریین فھما الاتفاقیة رقم  -1

   خارج الزواج. نالمولودی  بالأطفال
    .1973شتنبر  13وقعت في برن في  -  2

3- Article 1 de la convention n° 14 qui stipule que : « la présente convention s’applique a l’indication 
des noms et prénoms dans les registres de l’état civil de toute personne, quelle que soit sa 
nationalité… »   
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اللجنة أن ھذا التوحید في طریقة توثیق الاسم یعتبر العنصر الأساسي في تحدید 

  ھویة الفرد والتعریف بھ.  

عام  بباریسلكناش العائلي الدولي الصادرة ، باتفاقیة ااویتعلق الأمر ثانی

  یث تكتسي أھمیة عملیة كبیرة للاعتبارات الآتیة:) ح15،(أي الاتفاقیة رقم 1974

 في د بتسجیل وقائع ح.م المتعلقة بأسرتھأن الدفتر العائلي یسمح للفر)

تكون وضعیتھ دائما سلیمة وتامة رغم تنقلاتھ أي بلد متعاقد)، وتمكینھ من أن 

 المستمرة.

  أن الدفتر العائلي الدولي یتیح لسلطات بلد الاستقبال التعرف على

 لھویة الحقیقیة للأفراد الذین یأتون للعیش فوق أراضیھا.ا

  أن الدفتر العائلي یكون المكمل الطبیعي لوثائق الھویة للشخص

 ولأبنائھ، ویشكل وسیلة للإثبات مصاحبة للعائلة بصفة مستمرة. 

  أن ھذه الاتفاقیة تحث الدول التي لا تعرف دفترا عائلیا، أو التي لا

 على إنشاء دفتر عائلي لھ قیمة دولیة وكذلك وطنیة فوق ترابھا.تعطیھ قیمة قانونیة، 

ودعما لھذه الاتفاقیات في العمل على توحید القواعد القانونیة في میدان ح.م. 

شتنبر  10أصدرت توصیتین على درجة كبیرة من الأھمیة، تم تبني الأولى في 

  ة عقود ح.م.، وتتعلقان بملاءم1990شتنبر  07والثانیة في  بلشبونة، 1987

انطلاقا من دراسة مقارنة معمقة للعقود المحررة في  -وقد أصدرت ل.د.ح.م 

لعقد الولادة وآخر لعقد الزواج وآخر لعقد  جنماذج مشتركة(نموذ -الدول الأعضاء

الوفاة...) وموحدة لتحریر عقود ح.م تسھل استعمال ھذه العقود، وفھمھا من طرف 

   1ضباط ح.م لكل دولة.

                                                
1- Jacques Massip, Frists Hondius et Chantal Nast, étude sur la CIEC. 2000. (page consultée le 20 août 
2005) <WWW.CIEC1.ORG>.  
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ثر محاولات وجھود اللجنة في التوحید في إصدارھا لدلیل عملي وتتضح أك

ویتم تحیینھ سنویا، حیث یعطي ھذا الأخیر  1985دولي للحالة المدنیة، أعد سنة 

صورة حول التنظیم العام لمصالح الحالة المدنیة في الدول الأعضاء بالتفصیل، 

ضح الدلیل المقتضیات معتمدا طریقة طرح أسئلة وإعطاء أجوبة دقیقة عنھا. كما یو

القانونیة والتنظیمیة المشتركة بین مختلف عقود الحالة المدنیة في الدول التابعة 

  للجنة.

غیر أن الغایة الأساسیة من وراء إصدار ھذا الدلیل حسب ما جاء فیھ، ھي 

تبسیط المھام أمام ضباط الحالة المدنیة في الدول الأعضاء في ل.د.ح.م، الذین ھم 

حاجة لمعرفة المبادئ المنظمة لقانون الأشخاص الأجانب، كي لا في أمس ال

 1یطالبوھم بمعلومات وتبریرات حول محتوى قانونھم الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أننا عندما نتحدث عن إقرار قواعد دولیة موحدة، فإننا لا 

نعني بذلك أن اللجنة تضع قانونا موحدا یسري في جمیع الدول الأعضاء، وإنما 

عني أن اللجنة تدفع بھذه الدول إلى ملاءمة قوانینھا مع اتفاقیاتھا حتى تصبح مماثلة ن

  2أو شبھ ذلك.

لكن السؤال الذي أثار انتباھنا خلال دراستنا للجنة الدولیة للحالة المدنیة، وما 

حققتھ من نجاح، یتمثل في الآتي: ما الذي یمنع المغرب وغیره من الدول من 

المنظمة والمصادقة على اتفاقیاتھا، خاصة وأن اللجنة قد سبق لھا  الانضمام إلى ھذه

أن طلبت من المغرب الانضمام إلیھا، وأن جل اتفاقیاتھا لا تتضمن مقتضیات 

مخالفة للقانون المغربي، وحتى التي لا تتماشى وإیاه، فإن ھناك تقنیة التحفظ التي 

  ؟. تتنص علیھا بنود الاتفاقیا

                                                
1- CIEC, guide pratique international de l’état civil,2005,(page consultée le 18 décembre2005) < 

<    http://www.CIEC1.org  
2 - BISCHOFF, Jean Marc. «  L’internationalisation du droit des personnes » colloque organisée par 
CIEC sous titre : questions d’actualité en droit des personnes dans les Etats de la CIEC. Mars 1999.      
( page consultée 25 janvier 2006) <www. CIEC1.org >. 
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سؤال سبق لأستاذنا ناصر متیوي أن تطرق لھا، حیث بین والإجابة عن ھذا ال

أن وزارة الخارجیة كانت قد دعت إلى الانضمام إلى اللجنة وأیدتھا في ذلك وزارة 

وإذا كان ھذا  1العدل، غیر أن وزارة الداخلیة أجھضت الفكرة ورفضت ھذه الدعوة.

ولین من تجدید في سنوات السبعینیات من القرن العشرین، فما الذي یمنع المسئ

  المحاولة أمام ما عرفھ المغرب من تغیرات وتحولات؟.

یضمن أساسا الدولي بحق الطفل في الھویة الذي صفوة القول أن ھذا الإقرار 

ما یزید عن أربعة عشر قرنا،  ذمن خلال ح.م، سبقتھ الشریعة الإسلامیة إلى ذلك من

لحكیم للعواطف والأھواء تھبھ فقد أولت  النسب شأنا عظیما، لذا لم یدعھ الشارع ا

لمن تشاء ومنعھ عمن لا تحب، وإنما نظمھ بدقة حفظا من الفساد والاضطراب. كما 

شدد الرسول الكریم "ص" على الذین یجحدون نسب أبنائھم فقال فیما رواه أبو 

أیما رجل جحد ولده، وھو «داوود والنسائي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال:

  ». الله منھ یوم القیامة، وفضحھ على رؤوس الأولین والآخرین ینظر إلیھ، احتجب

ومن ثم، شرع الله للأولاد حقوقا مختلفة تؤدي إلى ما یراد لھم من خیر، وأول 

ھذه الحقوق ھو ثبوت النسب المؤدي إلى ثبوت الھویة. فماذا عن ھذا في القانون 

 المغربي؟ 

الحالة المدنیة والتشریع الفصل الثاني: حق الطفل في الھویة في قانون  
 الوطني المغربي.

لقد نظم المشرع المغربي مشمولات الھویة بإصدار مدونة الأحوال الشخصیة، 

حیث نظم النسب، وبإصدار قانون ح.م، حیث وضع أحكاما للاسم واللقب وتاریخ 

عرف  ، إذفي السنوات الأخیرةالولادة. إلا أن المحاولة الأكثر جدیة ھي التي كانت 

حركة تشریعیة سریعة لا مثیل لھا ھمت مختلف المجالات وعلى رأسھا  مغربال

میدان الطفولة، كما أدخل عدة إصلاحات على تشریعات موجودة، كقانون الحالة 
                                                

ناصر متیوي، إثبات وقائع الحالة المدنیة في القانون الدولي الخاص المغربي، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلیة  -  1
   .224.225.ص1994-1993الحقوق، فاس: 
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المدنیة الجدید، مدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون كفالة الأطفال المھملین، كلھا 

لھویة، بدء بقانون ح.م الذي یشكل جاءت لتعزیز حمایة الطفل وخاصة حقھ في ا

العمود الأساس لھذه الدراسة (المبحث الأول)، مرورا ببعض القوانین المغربیة 

  الأخرى التي تصب في ھذا الإطار، وتعزیزھا برقابة جد صارمة (المبحث الثاني). 

المبحث الأول: المظاهر التشريعية لحماية حق الطفل في الهوية في قانون الحالة 

 .نيةالمد

إن مؤسسة ح.م تعتبر في وقتنا الراھن الوسیلة المثلى للتعریف بالشخص 

واثبات الاسم العائلي، إضافة  دوالكشف عن ھویتھ، وذلك عن طریق ضبط الموالی

إلى تضمین رسوم ح.م جمیع البیانات الضروریة التي نص علیھا المشرع ( 

الغالب الأعم، من الناحیة المطلب الأول)، فبدون وثائق ح.م لا یمكن للإنسان في 

الإداریة إنجاز أیة وثیقة أو ولوج أي مھنة، وانطلاقا من الدور الذي تضطلع بھ ھذه 

الوثائق في الكشف عن ھویة الفرد، نتساءل عن قیمتھا الإثباتیة لھویة الشخص 

  (المطلب الثاني).

  .المطلب الأول: تقیید الولادات بسجلات الحالة المدنیة وبیاناتھ

رصد وتحلیل البیانات التي تُضمن في رسم ولادة الطفل (ثانیا)، سنرى قبل 

  كیفیة تقیید الولادات والتصریح بھا (أولا).

  .أولا: تقیید الولادات

غیر خاف على أحد الدور الھام الذي یكتسیھ التصریح بالطفل في سجلات 

قانوني لأجل الح.م، لتعلق باقي الحقوق الأخرى بھ. كما أن التصریح بالولادة داخل ا

مع مصالح ح.م، وثانیھا یتمثل  مضبط الناس في معاملاتھلھ عدة مزایا، أولھا أنھ ی

في كون التصریح عقب الولادة وفي الآجال القریبة یكون أقرب إلى الحقیقة، وھو 
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ما یترتب عنھ ضبط عمر الطفل وكذا باقي البیانات الأخرى المتعلقة بھ بشكل 

لھ إثبات وجوده القانوني، وحفظ حقوقھ كلھا من نسب  الشيء الذي یضمن 1حقیقي،

ونفقة وإرث وحضانة... منذ ولادتھ، بالإضافة إلى حقھ في التمدرس والحصول 

على بطاقة التعریف الوطنیة التي تثبت ھویتھ وتیسر لھ قضاء أبسط حاجیاتھ 

  2الیومیة.

لتصریح ووعیا من المشرع المغربي بأھمیة ح.م السالفة الذكر، فقد نظم ا

 2002 أكتوبر 9ومرسومھ التطبیقي الصادر في  3بالولادة في قانون ح.م الجدید،

 3إذ جعل التصریح إجباریا وإلزامیا. حیث تقضي المادة  .2. 99. 665تحت رقم 

من مرسومھ التطبیقي بإلزامیة التصریح بالولادة داخل أجل  15من القانون والمادة 

وع الولادة لدى ضابط ح.م المختص الذي یحرر ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ وق

  بناء على ذلك رسما لھذه الواقعة. إذن كیف یتم ھذا التصریح؟.

إن التصریح بالولادة قد یكون مباشرا، وقد یكون عن طریق استصدار حكم 

  قضائي.

: ونقصد بھ التصریح الذي یقع داخل الأجل القانوني الذي التصریح المباشرـ 

یوما من تاریخ وقوع الولادة، لدى ضابط ح.م لمحل  30ك، أي حدده المشرع لذل

ولمعرفة ھؤلاء الأشخاص لابد  رف الأشخاص المؤھلین لذلك قانونا،وقوعھا، من ط

  من التمییز بین الحالات الآتیة:

   حالة الطفل الشرعي: الأصل أن یتولى الأب الشرعي للمولود أو الأم

نون الجدید جعل الأب والأم في مرتبة واحدة التصریح بولادتھ، ویلاحظ ھنا أن القا

تسجیل الطفل، وفي حالة  تعذر قیامھم بذلك، ینتقل حینئذ واجب  ةفي تحمل مسؤولی

التصریح إلى وصي الأب، ثم الأخ من بعده ثم ابن الأخ، ویقدم الشقیق على الأخ 
                                                

   .40، ص1988، 19، عدد في مجلة الملحق القضائيأحمد افزاز."نظام الحالة المدنیة في التشریع المغربي "  -  1
، 1994خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة، دار النشر المعرفة، الرباط:  -  2

  . 41ص
   المتعلق بالحالة المدنیة. 37-99القاضي بتنفیذ القانون رقم 2002أكتوبر  3في  239.02.1صدر ھذا القانون بظھیر شریف رقم  -  3
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أصغر للأب، ویقدم ھذا الأخیر على الأخ للأم، كما یقدم الأكبر سنا على من ھو 

منھ، متى كانت لھ القدرة الكافیة على التصریح،  ولا ینتقل واجب التصریح من أحد 

من الأول  حالأشخاص المذكورین إلى الذي یلیھ في المرتبة إلا إذا تعذر التصری

 لسبب أو لأخر.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلیة في الدلیل المتعلق ب ح.م ذھبت إلى     

تصریح حتى من الجد أو الجدة، بالرغم من عدم ذكرھما في قائمة إمكانیة قبول ال

الأشخاص الملزمین بالتصریح، كما یمكن قبول التصریح من أي من الأشخاص 

من ق.ح.م،  16المذكورین أعلاه دون إلزامیة احترام الترتیب الذي حددتھ المادة 

   1ح.الذي لا تبرز أھمیتھ إلا عند فرض العقوبة في حالة عدم التصری

وارتباطا بموضوع العقوبة على عدم التصریح بالولادة یبرز عدم الانسجام     

والتعارض الموجود بین العقوبة المقررة في ق.ح.م والقانون الجنائي في الفصل 

، بحیث یتجلى ھذا التعارض أولا على مستوى العقوبة المقررة في كل من 468

غرامة فقط في حین ق.ج یحددھا في القانونین، فقانون ح.م یحدد العقوبة في ال

الغرامة والعقوبة السالبة للحریة أو إحداھما، كما یتجلى التعارض أیضا في 

لم تذكر من الأشخاص الوردة  468الأشخاص الملزمین بالتصریح، إذ المادة 

حین أغفلت  يمن ق.ح.م سوى الأب، ف 16أسماؤھم على سبیل الحصر في المادة 

  العمل إذن لحل ھذا الإشكال ؟ الأشخاص الآخرین، فما

لحل ھذا الإشكال لابد من إقامة المفاضلة بین القانونین، ولما كان ق.ح.م    

قانونا خاصا والقانون الجنائي قانونا عاما، فإننا نقدم القانون الخاص على العام، لأنھ 

ق.ح.م من  31إضافة إلى أن المادة  ھو الذي ینظم كل ما لھ ارتباط بالحالة المدنیة.

، لأنھا جعلت الأم من الأشخاص 468أكثر حمایة لحق الطفل في الھویة من الفصل 

المسؤولین عن التصریح بالازدیاد وفي مرتبة مساویة للأب، حیث ستطبق علیھا 

                                                
درھم في حق كل شخص یقع على عاتقھ واجب التصریح ولم یقم بھ داخل الأجل 1200إلى  300من ق.ح.م على غرامة مالیة من  31لمادة تنص ا - 1.

  القانوني 
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، لأن إعفاء الأم من المتابعة قد یجعلھا تعزف عن 468نفس العقوبة خلافا للفصل 

  .   تسجیل مولودھا، وبالتالي تضیع ھویتھ

  حالة الطفل المولود من أبوین مجھولین أو المولود المتخلى عنھ بعد

الوضع: في ظل الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة السائدة والمتسمة 

لوضع حد  1تدخل المشرع تكاثر فیھا ھذا النوع من الأطفال،بالتدھور، والتي 

التصریح بالطفل  بة العامة عبء ل النیاالتي تعاني منھا ھذه الفئات، وحمللمشاكل 

 في ھذه الحالة تفعیلا منھ لإلزامیة التسجیل التي نص علیھا ق.ح.م. 

وعلیھ یباشر وكیل الملك ھذا التصریح بعد إشعاره من طرف المستشفى       

الذي تم إیداع الطفل فیھ، ویجب أن یكون الإشعار مرفقا بشھادة طبیة تحدد عمر 

یب، ومحضر الضابطة القضائیة الذي تم بموجبھ إیداع وجھ التقر ىالمولود عل

ویختار لھ  متاحة حول الوضعیة التي وجد فیھا،الطفل متضمنا جمیع المعلومات ال

اسم شخصي واسم عائلي وأسماء أبوین أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ویشیر 

، قد ضابط ح.م بطرة رسم المولود إلى أن أسماء الأبوین أو الأب، حسب الحالة

  اختیرت لھ، طبقا لأحكام قانون ح.م.

 فل المجھول الأب: تتكلف أمھ بواجب التصریح بھ أو من یقوم حالة الط

مقامھا من نائب عنھا أو وصیھا...كما تختار لھ اسما شخصیا واسم أب مشتق من 

 أسماء العبودیة Ϳ تعالى واسما عائلیا خاصا بھ.

لتصریح بالقیام بھذه المھمة فقد وحتى یتمكن الأشخاص الملزمون با      

سطر قانون ح.م مجموعة من المقتضیات التي تسمح وتشجع على التسجیل، إذ تم 

تبسیط مسطرة التسجیل بحصر الوثائق المدعمة للتصریح، واختزالھا، والاقتصار 

  على الأساسیة منھا فیما یتماشى والواقع المغربي.

                                                
:" ...إذا تعلق الأمر بمولود من أبوین مجھولین، أو بمولود وقع التخلي عنھ بعد الوضع، یصرح بولادتھ وكیل 16حیث ورد بالمادة  -1

     تلقائیة،أو بناء على طلب من السلطة المحلیة، أو من كل من یعنیھ الأمر،..."ة الملك بصف
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ربة القاطنین بالخارج، تم السماح لھم وتخفیفا للعبء على المواطنین المغا     

  بالتصریح بولاداتھم بالقنصلیات والمراكز الدبلوماسیة المتواجدة بأماكن إقامتھم.

من ق.ح.م لا تجیز لضابط  30: إن مقتضیات المادة التصریح بحكم قضائيـ 

 ح.م تسجیل الولادات التي لم یصرح بھا في الآجال القانونیة، وفي ھذه الحالة یتعین

أن یقید دعوى أمام المحكمة الابتدائیة لمحل سكنى الطالب،  ةعلى من لھ المصلح

وھو أمر مستحسن مقارنة مع القانون القدیم الذي كان یعقد الاختصاص لمحكمة 

مكان حدوث الولادة، أو أمام المحكمة الابتدائیة بالرباط إذا لم یكن للطالب محل 

 1وع یأمر ضابط ح.م بتسجیل الطفل.سكنى بالمغرب للحصول على حكم في الموض

بـإصدار الأحكام  37-99من القانون رقم  30والمشرع لما سمح للمحكمة في المادة 

التصریحیة بالازدیاد، یكون قد أتاح فرصة جدیدة للشخص الذي لم یتمكن من 

التصریح داخل الأجل القانوني، أن یتدارك ما فاتھ. لكن في مقابل ھذه الإمكانیة 

، فإن المشرع أوجب على الطالب إقامة الدلیل على حقیقة ما یدعیھ، خاصة المتاحة

وأننا نعلم أن إمكانیة الخطإ والنسیان تكون واردة لطول المدة الفاصلة بین الولادة 

لیتأكد   2وطلب التصریح قضائیا أحیانا، حتى یطلع القضاء على الوثائق المدلى بھا،

وھذه التحقیقات التي یقوم بھا القضاء ھي  3من ادعاء الطالب وصحة ثبوت النسب.

التي تخول لھ صلاحیة النظر في دعاوى التسجیل بالحالة المدنیة كلما فات الأجل 

 المحدد قانونا لذلك.

ذھب فیھ المجلس الأعلى ا الإطار الإشادة بالاتجاه الذي كما لا یفوتنا في ھذ

الازدیاد المقدم من طرف عندما اعتبر الطلب الرامي إلى التصریح غیر المباشر ب

القاصر نفسھ یعتبر مقبولا من الناحیة الشكلیة، رغم انعدام شرط الأھلیة، مادام ھذا 

                                                
   نظم إجراءات طرح ھذا النوع من القضایا أمام المحكمة. 220إلى  217للإشارة فإن قانون المسطرة المدنیة في الفصول من  -  1
عرفة ھل الطفل ازداد داخل المدة المحددة شرعا لأقل وأقصى أمد الحمل، شھادة الازدیاد الإداریة، من ھذه الوثائق الدفتر العائلي، عقد الزواج أو ما یقوم مقامھ لم - 2

   شھادة عدم التسجیل.. .
   .74م.س،ص  دعاوى الحالة المدنیة،  خالد بنیس، - 3
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الطلب من باب جلب المنفعة التي لھ الحق في اكتسابھا بدون مساعدة الأب أو 

   1الوصي أو المقدم.

  ملاحظتنا على المقتضیات المتعلقة بالتصریح بالولادة 

لابد من الإشادة بالتجدیدات التي أتى بھا قانون ح.م حینما حل  في البدایة    

الإشكال المتعلق بتسجیل الولادات التي تقع لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي. ذلك 

لم یعالجا ھذا الإشكال، وظل المغاربة الذین یولدون في  1915و  1950أن ظھیري 

ھم بسبب عدم تسجیلھم أو من مشاكل جمة تعرقل مسار حیات  نھذه الأماكن یعانو

عدم وضوح كیفیة تسجیلھم. ولرفع ھذا الحیف حدد القانون الجدید للحالة المدنیة في 

یوما من تاریخ الوصول لدى ضابط  30مكان التصریح بھا داخل أجل  17المادة 

ح.م الكائن في أول میناء أو مطار مغربي رست بھ الطائرة أو الباخرة، أو لدى 

أو العون الدبلوماسي في جھة الوصول، أو لدى ضابط ح.م لمحل القنصل المغربي 

السكنى بالمغرب. إلا أننا نرى في ھذا الإطار أنھ كان یستحسن لو أن المشرع أسند 

اختصاص ترسیم الوقائع التي تحدث في الباخرة إلى ربانھا، كما فعل قانون ح.م 

على متن الباخرة، في ، وإیداع نسختین من كل عقد محرر 68الجزائري في المادة 

  أول میناء ترسو فیھ السفینة لأي سبب كان.  

للتصریح ھي مدة كافیة للقیام بھذا  ةوكملاحظة ثانیة، نقول إن المدة المحدد    

الإجراء، وھي مدة طویلة إذا ما قورنت بما ھو علیھ الأمر في فرنسا حیث تحدد 

لولادة، وفي خمسة أیام في الجزائر ھذه المدة في ثلاثة أیام الأولى التي تلي تاریخ ا

أیام بولایتي الساورة والواحات. ولم یتوقف المشرع عند ھذا الحد، بل  10تمدد إلى 

شھرا بالنسبة للمواطنین القاطنین بالخارج، وھو أجل  12مدد أجل التصریح إلى 

فقط، طویل أیضا مقارنة مع القانون المدني الفرنسي الذي یمدد ھذه المدة لعشرة أیام 

فالشخص الذي لم  2یوما في بعض الدول التي تحدد بمرسوم. 30یمكن أن ترفع إلى 

                                                
الدار  دار الثقافة،  ،1التنظیم القضائي، ج، أورده عبد العزیز توفیق في شرح قانون المسطرة المدنیة و1979- 09-  26صادر في  73741قرار رقم   1-

  .171،ص 1995البیضاء:
1- Gills Goubeaux, Pierre Voirin, manuel de droit civil, 19eme édition, L.G.D.J, Paris :1977.p49.   
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یصرح خلال ھذا الأجل، لا یمكن أن یكون لھ في الغالب الأعم مبرر مقبول، سوى 

مخالفتھ للقانون بشكل صریح، مما یستدعي مساءلتھ على ذلك ومعاقبتھ. لكن 

تشجیعا للذین لم  ،ة المقررة قانونا بعدالممارسة القضائیة لازالت لا تطبق العقوب

  یصرحوا بولاداتھم كي یفعلوا ذلك، بطرق باب القضاء لاستصدار أحكام بالتسجیل.

كما نلاحظ أیضا أن المشرع المغربي لم ینص صراحة على الحق في الھویة 

في منظومتھ التشریعیة، وخاصة في ق.ح.م، وكل ما فعلھ ھو التنصیص على 

وذكر البیانات الأساسیة المتطلبة في التصریح بالطفل والتي ھي  إلزامیة التسجیل

عبارة عن معلومات متعلقة بھویة الطفل، لذا حبذا لو أن المشرع نص صراحة على 

في  حق الطفل في الھویة وحدد عناصرھا بشكل دقیق، حتى لا یقع التضارب

نسي الذي ، ویحدو حدو المشرع التواالعناصر التي تدخل في الھویة من عدمھ

حددھا بشكل صریح في الفصل الخامس من مجلة حمایة الطفل، إذ جاء فیھ: "لكل 

طفل الحق في الھویة منذ ولادتھ. وتشمل الھویة الاسم واللقب العائلي وتاریخ 

   1الولادة والجنسیة"

إذا كان ھذا عن كیفیة التصریح والتسجیل بالحالة المدنیة، فماذا عن     

  تضمینھا برسوم الولادة؟. البیانات التي یجب

  .ثانیا: بیانات رسم الولادة

یمكن تعریف رسم الولادة بأنھ محرر رسمي في شكل مجموعة من     

 االبیانات المتعلقة بتحدید واقعة ولادة الفرد من حیث مكان وتاریخ وقوعھا، وكذ

، وذلك نسب المعني بھا، ویقوم بعملیة تحریر تلك البیانات ضابط ح.م لمكان الواقعة

   2بناء على تصریح یدلي بھ المصرح في سجلات معدة لذا الغرض.

                                                
 .41، ص:1996محمد الحبیب الشریف، شرح مجلة حمایة الطفل، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس:  - 1
وھي سجلات الولادات وتمسك في نظیرین داخل المغرب وفي ثلاثة نظائر في المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة، في بدایة كل سنة  -1

  من مرسومھ التطبیقي.  3من ق.ح.م والمادة 12مكتب، للمزید من المعلومات حول ھذه السجلات أنظر المادة  لمیلادیة بك
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وعلیھ فإن رسم الولادة یتضمن جمیع البیانات المتعلقة بتحدید واقعة     

من المرسوم التطبیقي لقانون ح.م التي تنص: " یتضمن  18الولادة، طبقا للمادة 

الشھر والسنة بالھجري رسم الولادة رقم الرسم وتاریخ الولادة محددا بالیوم و

والمیلادي والساعة والدقیقة التي وقعت فیھا الولادة ومكان وقوعھا وجنس المولود 

الشخصي الذي أعطي لھ والاسم العائلي والأسماء  موجنسیتھ، إذا كان أجنبیا، والاس

الكاملة لأبویھ وتاریخ ومكان ولادتھما ومھنتھما وعنوان سكناھما، كما ینص فیھ 

المصرح وسنھ ومھنتھ وعنوان سكناه، ودرجة قرابتھ بالمصرح بھ أو على ھویة 

صفتھ، وإذا تعلق الأمر بحكم تصریحي بالولادة، وجبت الإشارة إلى مراجعھ 

والمحكمة التي أصدرتھ، وینُص أیضا في الرسم على تاریخ تحریره بالتاریخین 

  م".الھجري والمیلادي، وأخیرا اسم وصفة ضابط ح.م الموقع على الرس

معطیات وبیانات كلھا واضحة ودالة بشكل لا لبس فیھ على أن المشرع     

یھدف من وراء كل ھذا إلى أن تكون ھویة الطفل معروفة بأكبر قدر ممكن ولا یثیر 

أي غموض أو التباس. ونظرا لكون ھذه البیانات واضحة، فإننا لن نتطرق لھا 

یخص كیفیة اختیارھما والشروط  جمیعھا، بل وفقط للاسم العائلي والشخصي، فیما

  التي استلزمھا المشرع لقبولھما.

  .ـ الاسم العائلي 1

الاسم العائلي ھو اللفظ الذي یطلق على الأسرة التي ینتمي إلیھا الشخص      

وبالتالي فھو مشترك بین كافة أفراد ھذه الأسرة، وھو یمیز كل أسرة عن الأسر 

قدم على التسجیل في ح.م لأول مرة أن یختار وقد ألزم ق.ح.م جمیع من ی 1.ىالأخر

اسما عائلیا یصبح لازما لھ ولأعقابھ. غیر أن الاسم العائلي المختار لأول مرة لا 

التي لھا  2یصبح لازما إلا بعد عرضھ على أنظار اللجنة العلیا للحالة المدنیة،

تطلبة قانونا من صلاحیة تقدیر ما إذا كانت الأسماء المختارة تتوافر فیھا الشروط الم
                                                

    .16سعید جبر، م.س، ص -  1
تتكون ھذه اللجنة من مؤرخ المملكة رئیسا وقاض یمثل وزیر العدل وممثل عن وزارة الداخلیة، وتجتمع  كلما ارتأت ذلك بوزارة  -2

   الداخلیة.
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عدمھ، فإذا قبلتھ فإنھ یصبح لازما للشخص ولأعقابھ، أما إذا رفضتھ فإن الاسم 

المرفوض یعاد إلى ضابط ح.م المختص لیخبر بذلك المعني بالأمر الذي علیھ 

  اختیار اسم عائلي جدید یخضع لنفس المسطرة من جدید.

لا یطرح كثیرا من  ومھما یكن الأمر، فإن الاسم العائلي للطفل الشرعي   

المشاكل مقارنة مع حالة الطفل المجھول الأبوین أو المجھول الأب، على اعتبار أن 

الطفل الشرعي یحمل الاسم العائلي لأبیھ، الذي یفترض فیھ أنھ مسجل بالحالة 

المدنیة، وحتى على فرض أن ھذا الأب غیر مسجل، یجب علیھ كي یسجل ابنھ أن 

سجیلھ یكون باسم عائلي قد تم اختیاره وقبل من طرف یسجل نفسھ ھو مسبقا، وت

اللجنة، وبالتالي أصبح ملزما لھ ولأعقابھ، وھنا الطفل یكون لھ اسم عائلي معفي من 

  كل ھذه الإجراءات المعقدة والطویلة.

وتبقى الحالة التي قد تثیر بعض المشاكل كما سبقت الإشارة، حالة الطفل      

، فالطفل المجھول الأبوین ضابط ح.م ھو الذي یختار لھ المجھول الأبوین أو الأب

اسما عائلیا واسما شخصیا وأسماء أبوین. أما الطفل المجھول الأب، فإن أمھ ھي 

 Ϳ التي تتكفل باختیار اسمھ العائلي والشخصي وكذلك اسم أب من أسماء العبودیة

وأسماء الأبوین ھو ومما لا شك فیھ أن ھدف المشرع من اختیار اسم عائلي  1تعالى.

رفع الحرج عن مجھولي الأبوین أو الأب عندما تكون رسوم ولادتھم خالیة من اسم 

   2الأب أو الأبوین.

وھكذا فالاسم العائلي المختار من طرف الضابط أو من طرف الأم یبقى    

غیر ملزم للطفل إلى حین قبولھ من طرف اللجنة العلیا للحالة المدنیة، الشيء الذي 

ح التساؤل التالي: ما مصیر ھذا الطفل في الحالة التي ترفض فیھا اللجنة الاسم یطر

المختار لأول مرة والذي یكون قد سجل بھ في البدایة؟ ھل یعتبر إصدار وثائق 

للحالة المدنیة  بھذا الاسم العائلي موقوف التنفیذ؟ أم لھ حق استخراج وثائق ح.م، 

                                                
   .12، ص2005دار أور للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الرباط: خالد بنیس، الوجیز في إشكالیات قضایا الحالة المدنیة، -  1
   .163.ص 2005ماي  6عدد مجلة الملف د زیاد،" نظام الحالة المدنیة بین وحدة الإطار التشریعي وتعدد الاختصاصات" فيسعی -  2
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بعد ذلك یرفض الاسم ویعوض باسم أخر، فمن ویتم استعمالھا في أغراض إداریة، و

  الذي یتحمل مسؤولیة تصحیح وضعیة الطفل قانونیا أمام تلك المصالح الإداریة؟

  ـ الاسم الشخصي. 2

ھو الذي یطلق على الإنسان عند مولده، وھذا الاسم ھو الذي یمیز كل     

ویعتبر  1.إنسان عن سائر أفراد أسرتھ أو عائلتھ لأنھ خاص بكل شخص على حده

الاسم الشخصي حقا من حقوق الطفل، بل الأكثر من ذلك یجب أن یكون لھ اسم 

شخصي لائق، لأن تسمیة الطفل بأسماء مخلة بالآداب أو غیر لائقة من شأنھ أن 

یخدش كرامة الطفل ویؤثر على توازن نموه النفسي، إضافة إلى أن الاسم حق من 

  تھ.حقوق الشخصیة لصاحبھ الدفاع عنھ وصیان

لھذا عندما خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة ومیزه عن سائر      

الكائنات بالعقل، جعل لكل شخص من الأسماء ما یتمیز بھ عن سواه من البشر 

فكل الرسل والأنبیاء الذین ذكرھم الله في القران  2ابتداء من أبینا ادم وأمنا حواء،

عند النطق والسمع. وقد ثبت عن الرسول الكریم یتوفرون على أسماء لطیفة خفیفة 

سم الحسن (ص) أنھ كان ینھي عن قبیح الأسماء ویأمر بتغییرھا وكان یحب الا

عن ابن عمر قال: " أن ابنة لعمر كانت تسمى عاصیة ویتفاءل خیرا بحاملھ. ف

فسماھا الرسول (ص) جمیلة"، وكذلك قول الرسول الكریم في ھذا المجال: "إنكم 

وقال صلى الله علیھ  3لقیامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فحسنوا أسماءكم".تدعون یوم ا

وسلم فیما رواه ابن عباس وأخرجھ مسلم:"من ولد لھ ولد فلیحسن اسمھ وأدبھ فإذا 

  بلغ فلیزوجھ فإن بلغ ولم یزوجھ فأصاب إثما فإنما إثمھ على أبیھ".

شخصي الواردة ویبدو من خلال الشروط التي یجب توافرھا في الاسم ال   

بقانون ح.م أنھا تھدف أیضا لأن یكون لكل شخص اسم لائق بھ، بل بالعكس من 

                                                
   .11سعید جبر، م. س، ص  -  1
   .144خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م.س،ص  -  2
   .101، ص1غیر، جرواه أحمد في مسنده وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنھم، الجامع الص-  3
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، وسنعود ةذلك نرى أن المشرع لم یوفق في وضع تلك الشروط بالدقة اللازم

لمناقشة ھذا الأمر بعد قلیل، كما لم یوفق أیضا عندما اسند أمر تقدیر توفر الاسم 

ونا من عدمھ إلى ضابط ح.م. مما یفتح المجال الشخصي على الشروط المتطلبة قان

في نظرنا أمام ضباط ح.م للتعسف في السماح للمواطنین باختیار أسماء لأبنائھم 

وفقا لما یرونھ، وھو ما راح ضحیتھ العدید من الأطفال حیث بقوا بدون أسماء، إذ 

آدم بعدما تم اختیارھا من قبل أسرھم، وبالرغم من كونھا أسماء عربیة قحة ك

وبالرغم من أن اللجنة العلیا للحالة المدنیة  وغیرھا أو بعض الأسماء الأمازیغیة،

حدى المكاتب الأخرى تكون قد أقرت الاسم المرفوض من طرف الضابط في إ

، فإن بعض الضباط یرفضون بعض الأسماء المختارة من المتعلقة بالحالة المدنیة

 1یة حسب اللجنة العلیا للحالة المدنیة.قبل الآباء والمتوفرة على الشروط القانون

وتبقى ھذه وغیرھا تصرفات وثغرات یروح ضحیتھا العدید من الأطفال فیحرمون 

  2من الاسم الذي ھو حق منصوص علیھ وطنیا ودولیا.

 21و 20إذا ثبت ھذا، نبھنا إلى أن الشروط التي حددھا ق.ح.م في المادتین 

تطرح مجموعة من  3والاسم الشخصي،والتي یجب توفرھا في الاسم العائلي 

الإشكالیات، لم یتم توضیح المقصود منھا، مثلا ماذا یعني شرط ألا یكون مثیرا 

للسخریة أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو لا یكتسي صبغة مغربیة...؟.الأمر 

من ق.ح.م، مادتین یشوبھما الغموض  21و 20الذي حملنا على اعتبار المادتین 

الضبابیة، وتفسیرھما لا یُؤمن معھ الوقوع في الزلل وبالتالي نرى ضرورة  وتلفھما

 مراجعتھما.

في ختام ھذا المطلب لابد من الإشارة إلى الخطوة الجریئة التي قام بھا مشرع 

للطفل المجھول الأبوین  نقانون ح.م والمتمثلة في إعطاء أسماء أبوین غیر حقیقیی

عندما سن ھذا المقتضى لم یكن ھدفھ طمس ھویة والطفل المجھول الأب، فالمشرع 
                                                

  . -http://membres.lycos.fr/tawizaneghmis/Tawisa79/anir.htm2   
    . -http://membres.lycos.fr/tawizaneghmis/Tawisa79/anir.htm3   

-38، ع یةالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمللمزید من التفصیل عن ھذه الشروط انظر عمر النفعي، الاسم الشخصي بالمغرب،  -1
   ، وكذلك اللیل العملي للحالة المدنیة، منشورات مركز التوثیق للجماعات المحلیة الصادر عن وزارة الداخلیة.2001، 39
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ھؤلاء الأطفال كما یبدو ذلك، بل بالعكس فقد سن ذلك لصیانة كرامة وشخصیة 

الطفل ظاھریا، أي في علاقتھ مع باقي أفراد المجتمع وخاصة وسط أقرانھ. وما 

من ق.ح.م على ما یلي:" یشیر  16یؤكد ھذا الطرح ھو أن المشرع نص في المادة 

ط ح.م بطرة رسم ولاتھ (الطفل) إلى أن أسماء الأبوین أو الأب، حسب الحالة، ضاب

  قد اختیرت لھ طبقا لأحكام ھذا القانون.

یبلغ ضابط ح.م وكیل الملك بالولادة التي سجلت بھذه الكیفیة داخل أجل ثلاثة 

  أیام من تاریخ التصریح"

التي تخضع لھا  والذي یجب أن نقولھ ھنا ھو أن ھذه الإجراءات والبیانات

وثائق ح.م  غایتھا صیانة ھویة الطفل وحفظھا من كل ما من شأنھ أن یطمسھا أو 

یغیرھا، وبالتالي تسد الباب أمام السلوكیات غیر القانونیة لاحتواء ھؤلاء الصبیة من 

قبیل التبني الذي یطمس ھویة الطفل بشكل كلي. الشيء الذي یؤدي إلى التساؤل عن 

  ق في إثبات الھویة؟ حجیة ھذه الوثائ

  المطلب الثاني: حجیة وثائق الحالة المدنیة في إثبات ھویة الطفل.

سنتطرق في النقطة الأولى لحجیة وثائق ح.م في إثبات النسب، لنعالج بعد ذلك 

  حجیة ھذه الوثائق بالنسبة لباقي بیانات الھویة ثانیا.

  أولا: حجیة وثائق الحالة المدنیة في إثبات النسب.

بر موضوع إثبات النسب بوثائق ح.م من المواضیع التي أسالت  الكثیر من یعت

الذي كان ینص  1950مارس  8المداد، بسبب ما ورد في الفصل الثامن من ظھیر 

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تمس مقتضیات ظھیرنا الشریف « على ما یلي: 

إلیھا النظر في الأحوال  ھذا بما یجري بھ العمل من القواعد لدى المحاكم الراجع

، فھناك من ذھب إلى اعتبار أن النص واضح وبالتالي لا »الشخصیة أو المیراث 

یمكن الاعتداد في إثبات النسب إلا وفق ما ھو مقرر في مدونة الأحوال الشخصیة 
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بصریح النص. وھناك من ذھب إلى تجاوز منطوق النص، واعتبر أن سجلات ح.م 

  . 1لإثبات الوقائع التي تتضمنھا وخاصة واقعة النسبذات حجیة وسند قانوني 

من  8وإذا كان ھذا الخلاف قائما حول حجیة وثائق ح.م أمام وضوح الفصل 

من ق.ح.م  2، فإنھ سیستمر لا محالة مع الغموض الذي یلف المادة 1950ظھیر 

ة، مع تكتسي رسوم ح.م نفس القوة الإثباتیة التي للوثائق الرسمی«الجدید التي تنص: 

فھذه الأخیرة ». اعتبار الشروط الشرعیة في إثبات النسب والأحوال الشخصیة

على وثائق ح.م، لكنھا قیدتھا بالأخذ بعین الاعتبار  2أضفت صفة الوثیقة الرسمیة

الشروط الشرعیة أي الواردة في مدونة الأسرة المتعلقة بإثبات النسب، وھو الأمر 

لوضعیة وتطویر النقاش وطرح العدید من الذي نعتقد أنھ سیزید من تعقید ا

من ق.ح.م حلت الإشكال الذي كان قائما أم لازال  2التساؤلات من قبیل: ھل المادة 

  الأمر على حالھ؟ ما موقف القضاء من حجیة وثائق ح.م في إثبات النسب؟.

نظرا لعدم توفر اجتھادات قضائیة فیما یتعلق بحجیة وثائق ح.م في إثبات 

، ارتأینا التطرق لوقف القضاء المغربي 37- 99دور القانون رقم النسب بعد ص

ولاجتھاداتھ في الموضوع التي أصدرھا في ظل القانون القدیم للحالة المدنیة. وھكذا 

ومن خلال تتبع القرارات القضائیة الصادرة في ھذا الإطار یتضح أن القضاء 

ت حجیة في إثبات النسب، المغربي انقسم إلى اتجاھین، اتجاه یعتبر وثائق ح.م ذا

  واتجاه آخر یرفض إضفاء الحجیة علیھا في إثبات النسب.

بعض قضاء الموضوع ویذھب إلى إضفاء الحجیة على  ھالاتجاه الأول یمثل

وثائق ح.م في إثبات النسب، ومن ذلك قرار محكمة الاستئناف بالدار البیضاء حیث 

لتھ المدنیة حسبما ھو بكناش حیث إن المستأنف ادخل الولد رشید لحا«جاء فیھ:

حالتھ المدنیة ھو اعتراف منھ بنسبھ إلیھ، ومن جملة الأشیاء التي یثبت بھا النسب 

                                                
ونقصد ھنا الأستاذ أحمد الخملیشي في كتابھ التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة،  - 1

   .278لأستاذ ناصر متیوي مشكوري، م.س،ص . وا100،ص1994الرباط:
للمزید من الإطلاع على الوثیقة الرسمیة والشروط المتطلبة فیھا انظر مغنیة رشیدي، حق الطفل في النسب، بحث لنیل د.د.ع.م في  -2

   .120. 119، ص ص 2003\2002القانون الخاص، جامعة سیدي محمد بن عبد الله كلیة الحقوق، فاس: 
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من  92و 89إقرار الأب بالبنوة ولو في مرض الموت كما یدل على ذلك الفصلان 

المدونة...وحیث اتضح مما ذكر بأن النكاح منفسخ بین المستأنف والمستأنف علیھا 

  1»الولد لاحق قطعا لأنھ اعترف بھ وأدخلھ إلى حالتھ المدنیة...  وبأن نسب

وفي نفس الاتجاه یسیر قرار آخر صادر عن نفس المحكمة إذ جاء فیھ:"حیث 

إن الھالك أقر بابنتھ الآنسة میشال حسب وثیقة ح.م الموجودة في ملف النازلة 

وجدة... مما  فور تسجیل ازدیادھا في سجلات ح.م لمدینة 1940-01- 26بتاریخ 

      2یعتبر إقرارا منھ بنسبھا".

الاتجاه الثاني: والذي یرفض إضفاء الحجیة على وثائق ح.م وھذا الاتجاه كما 

سبق القول ھو الذي تأخذ بھ بعض محاكم الموضوع، وكذلك قضاء المجلس الأعلى 

حیث اعتبر أن شھادة المیلاد عبارة عن تصریح یشكل مجرد إخبار یحتمل الصدق 

الیقین حتى یعتد بھا حیث ورد بقرار لھ : "إن شھادة الولادة  دیحتمل الكذب ولا تفیو

التي أخذت بھا المحكمة غامضة وعبارة عن تصریح تلقاه ضابط  ح.م من شخص 

غیر معروف وحتى لو كان ھذا الشخص معروفا فإنھا مجرد إخبار یحتمل الصدق  

  3والكذب ..."

ضاء المغربي الذي یتربع على رأسھ المجلس نستنتج انطلاقا مما سبق أن الق

الأعلى لم یأخذ بشھادة المیلاد كوثیقة في إثبات النسب حتى ولو كانت بناء على 

تصریح یتضمن إقرارا من الأب إذا كان ھذا الإقرار یصطدم بقواعد عدم إثبات 

    4النسب المنصوص علیھا في قانون الأحوال الشخصیة.

من  2سبق أن طرحناه والمتمثل في: ھل المادة  وللإجابة عن التساؤل الذي

قانون ح.م الجدید أزالت الإشكال الذي كان قائما أم لازال الأمر على حالھ. نقول إنھ 

                                                
   .274أورده ناصر متیوي مشكوري في أطروحتھ، م.س، ص 1980-07-30بتاریخ  1027د قرار عد -  1
ذكره عبد المجید غمیجة، موقف المجلس الأعلى من القانون والفقھ في مسائل الأحوال  1980أكتوبر  16بتاریخ  2097قرار عدد  -2

لعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الشخصیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلیة ا
  .  480،ص2000\1999الرباط:

   .105، ص44، عدد بمجلة قضاء المجلس الأعلى، منشور 26/11/1988بتاریخ  1461قرار عدد -  3
   .55،ص 2002، فبرایر 3، العدد في مجلة الدفاع عبد القادر لطفي،" الحالة المدنیة واثبات النسب" -  4
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قبل الحدیث عن حجیة وثائق ح.م في إثبات النسب وفق مقتضیات القانون الجدید 

واقعتي الزواج للحالة المدنیة، لابد من التنبیھ إلى أن تمدید ھذا النظام لیشمل 

یدل على أن المشرع أقام  ،والطلاق وتضمین البیانات الأساسیة لھما بسجلات ح.م

نوعا من التنسیق بین ق.ح.م وقانون الأسرة. الشيء الذي یسھل الرجوع إلى ھذه 

البیانات والحصول على نسخ لعقود الزواج ( المسجل رقمھا في سجلات ح.م ) التي 

ما انضبطت ھذه الواقعة كلما انضبط النسب وقل تثبت الزوجیة، ذلك أنھ كل

   1الاختلاف فیھ والعكس صحیح.

ونعتقد أنھ مع تمدید نظام ح.م لواقعتي الزواج والطلاق، وفرض الإلزامیة في 

التسجیل في ح.م، سوف تقل المشاكل المطروحة المتعلقة بالنسب، نظرا أولا لأنھ 

ھا موثقة بدورھا، وثانیا لأن نظام یصعب على الزوج التنكر للعلاقة الزوجیة لأن

ح.م إجباري ویتجھ في إطار التعمیم المفروض قانونا، إضافة إلى الجھود التي تقوم 

بھا الدولة من أجل تأھیل مؤسسة ح.م والنھوض بھا حتى تخرج من المشاكل التي 

في أداء ھذه  ةتتخبط فیھا، الأمر الذي انعكس وسینعكس إیجابیا على المردودی

  وبالتالي ضبط جمیع الوثائق والبیانات التي تتلقاه وتصدرھا. سة،المؤس

 418من ح.م والفصل  2ل إذا ثبت ھذا نشیر إلى أن وثائق ح.م حسب الفص

والبیانات المدرجة بھا من طرف ضابط الحالة المدنیة بناء على  من ق.ل.ع

ثائق التصریح المدلى بھ أمامھ والموقع علیھا من طرف المصرح والضابط ھي و

أن ھذه القوة الإثباتیة لیست على إطلاقھا إذ  ررسمیة لا تقبل الطعن إلا بالزور، غی

  دائما . 2یلزم دائما مراعاة الشروط الشرعیة للنسب حسب المادة 

نجده ینص: " یثبت النسب  158وبالرجوع إلى مدونة الأسرة وخاصة الفصل 

السماع وبكل الوسائل المقررة  بالفراش أو بإقرار الأب أو بشھادة عدلین أو ببینة

وبھذا لا نجد أي مقتضى في مدونة الأسرة  ،شرعا بما في ذلك الخبرة الطبیة "

                                                
   .109یدي، م.س، صمغنیة رش -  1
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نفسھا من ق.ح.م تنص  2یربط بین النسب ومقتضیات قانون ح.م، وكذلك المادة 

  على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار الشروط الشرعیة في إثبات النسب.

م لم یحل الإشكال والغموض، ونعتقد أن الأمر نستنتج مما سبق أن قانون ح.

ص سیظل قائما على ما ھو علیھ، أي وجود تضاربات في الآراء والمواقف بخصو

وندعو إلى الأخذ بوثائق ح.م في إثبات النسب  حجیة وثائق ح.م في إثبات النسب،

  للمبررات التالیة : 

التي تتضمنھا أن سجلات ح.م تعتبر المصدر المعتمد رسمیا في الوقائع  -

  .ابشأن الوضعیة القانونیة والمدنیة لصاحبھ

أخذ بعض البلدان الإسلامیة بوثائق ح.م في إثبات النسب كتونس مثلا حیث  -

  وكذلك القضاء المصري.  1یذھب قضاؤھا في ھذا المسار،

تحدید بیانات وشكل الرسم الذي تضمن فیھ، والتأكد من ھویة المصرح  -

ھلین لتلقي التصریحات وغیرھا من البیانات والشكلیات وتحدید الأشخاص المؤ

الأخرى التي تدل كلھا على أن وثائق ح.م لھا حجیة حیث یقول الأستاذ المتیوي: " 

وفي ھذا الإطار یدعو  المنطق على الأقل أن تأخذ وثیقة ح.م أمام القضاء نفس 

إن إثبات المعني القیمة التي تحظى بھا أمام الإدارات والمِؤسسات العمومیة حیث 

  2انتساب الولد لھ، یتم في الغالب بنسخة من عقد ح.م ".

إقامة جسور التواصل بین قانون ح.م ومدونة الأسرة، ولتفعیل أكثر ھذا  -

من مدونة الأسرة بشكل  158التواصل نرى أنھ على القضاء أن یفسر الفصل 

لمقررة شرعا لإثبات إیجابي ومنفتح حیث یتم اعتبار قانون ح.م من ضمن الوسائل ا

القانون القدیم الذي  ار قانون جدید للحالة المدنیة بدلالنسب خاصة بعد أن تم إصد

  كان صادرا عن سلطات الحمایة، وبالتالي یمكن اعتبار القانون الجدید قانونا شرعیا.

                                                
   .278ناصر متیوي مشكوري،إثبات وقائع الحالة المدنیة في القانون الدولي الخاص المغربي، م.س، ص -  1
  .278المرجع الأخیر، ص:  -2
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أن التصریح بالطفل من طرف الأب یعتبر إقرارا منھ، حیث یصرح الأب  -

د ذلك، وبالتالي تكون وثیقة ح.م دلیلا سابقا عن وقوع الخلاف بالابن ثم ینفیھ بع

  والطعن في النسب. 

نخلص مما سبق أنھ على الرغم مما تكتسیھ وثیقة ح.م  من صبغة الحجیة 

الرسمیة، فإنھا قد استبعدت في إثبات النسب رغم تعلق قانون ح.م والأحوال 

ظل ھذا الاستبعاد مكرسا ألا وھو حالة الأشخاص وقد ی ،الشخصیة بموضوع واحد

وجعلھ  ،ح.ملتعدیل ق.قضاء، أمام غموض النص، لذلك من اللازم تدخل المشرع 

وسیلة في إثبات  واعتبار وثائقھا ،متلائما بشكل صریح مع مقتضیات مدونة الأسرة

كما فعل التقنین المصري ومعھ الاجتھاد  ،أو على الأقل قرینة في إثباتھ ،النسب

برا ذلك على الأقل قرینة على ثبوت النسب إلى أن یثبت القضائي، حیث اعت

   1العكس.

  ثانیا: حجیة وثائق الحالة المدنیة بالنسبة لباقي بیانات الرسم.  

على وثائق ح.م الصفة  فيتض 37-99.ح.م رقم من ق 2رأینا أن المادة 

قا مما الرسمیة مع تقییدھا فقط للمسائل المتعلقة بالنسب والأحوال الشخصیة، وانطلا

جاء في ھذه المادة فإن ھناك مجوعة من بیانات رسوم ح.م تتمتع بحجیة إثبات 

ھناك بعض البیانات التي ترد بالرسم تستحق  إشكال، إلا أن يولا تثیر أ قاطعة

بعض التحلیل، ونقصد بالخصوص تاریخ ومكان الازدیاد وجنس المولود، لذا 

  ت في الإثبات؟نتساءل عن موقف المشرع من حجیة ھذه البیانا

إن السن القانوني للشخص یعتبر انطلاقا من وثائقھ الثبوتیة نقطة انطلاق أھلیة 

وجوبھ وأدائھ طبقا لمدونة الأسرة، وھذه السن تؤخذ لزوما من دفتر حالتھ المدنیة 

عند وجوده، ولا یمكن للمحكمة أن تعتبر السن المثبت في أي شھادة سواھا، 

                                                
   .58عبد القادر لطفي، م.س، ص -  1
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وعلیھ فإن المحكمة لا یمكنھا أن تعتبر سندا  1ھادة الطبیة.كالشھادة اللفیفیة أو الش

   2آخرا مثبتا لسن الشخص ومكان ولادتھ غیر وثائق ح.م.

 3المیلاد، خلذلك نجد المحاكم تتشدد كثیرا عندما یعرض علیھا أمر تغییر تاری

خاصة إذا كان التاریخ المراد تغییره تم التصریح بھ داخل الأجل القانوني الذي 

ه المشرع لتلقي التصریحات، واعتبار أن ذلك التاریخ ھو المطابق للواقع وذا حدد

     4حجیة، مادام أن ذلك التصریح قد بني على وثائق مشھود بصحتھا.

غیر أن موقف القضاء ھذا الرافض لاعتبار أي تاریخ آخر غیر الوارد بوثائق 

ت في قرار لھا إلى ح.م لیس على إطلاقھ، بل إن محكمة الاستئناف بالحسیمة ذھب

وھو قرار غیر  5تفضیل الشھادة الطبیة لإثبات السن القانوني بدل وثائق ح.م.

صائب في نظرنا لأنھ كما نعلم فالشواھد الطبیة غالبا ما یتم تسلیمھا بنوع من 

المحاباة وتكون المعلومات المضمنة بھا غیر حقیقیة، بالإضافة إلى أن إثبات تاریخ 

الإدارات یتم عن طریق وثائق ح.م، وبذلك فالحجیة التي أضفاھا  الازدیاد لدى باقي

علیھا المشرع كانت عن حق ( فكیف یعقل أن یكون للشخص الیوم تاریخ ومكان 

میلاد والسنة المقبلة تاریخ آخر، وإذا حدث ھذا فالمغزى الذي وجد من أجلھ ق.ح.م 

ة المدنیة إلزامیا یصبح عدیم الجدوى) خصوصا وأن المشرع جعل التصریح بالحال

بالنسبة لجمیع المغاربة، وھو ما یزید من تدعیم الحجیة التي تتوفر في بیانات وثائق 

  ح.م التي من بینھا الجنس كذلك.

لقد أوجبت النصوص التشریعیة لقانون ح.م ومرسومھ التطبیقي على ضابط   

لھ بھ، وعلى ح.م الإشارة في رسم الولادة إلى جنس المولود اعتمادا على ما یصرح 
                                                

م ح.م بالمغرب، الأحمدیة ، ذكره الأمراني زنطار الحسن، نظا26/04/1983بتاریخ  432قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  -2
. وكذلك عمر النافعي، نظام ح.م بالمغرب: إشكال التعمیم والضبط، 66.ص1999للنشر، مطبعة سیمباب، الطبعة الثانیة، الدار البیضاء:

   .177م.س، ص 
بتاریخ  124/04، و2004- 11-17بتاریخ  112/04انظر القرارین الصادرین عن محكمة الاستئناف بورزازات في ملفي ح.م رقم  -3

   ، قرارین غیر منشورین.26-01-2005
، والمتعلق بطلب تصحیح تاریخ الولادة بجعلھ 2001-11-20بتاریخ  1813/2001حكم المحكمة الابتدائیة سیدي بنور ملف عدد  -1

حالة المدنیة. ذكره خالد ، رغم أن الطالب أدلى لإثبات دعواه بشھادة طبیة وشھادة الإقامة وجواز السفر وكناش ال1934بدل  1936سنة 
  . 26بنیس، الوجیز في إشكالیات قضایا الحالة المدنیة،م.س، ص

   .22، ص10، العدد مجلة المرافعةعبد الرحیم بداري" دور الأحكام القضائیة في میدان الحالة المدنیة"  -  4
   .177كال التعمیم والضبط، م.س،ص ، أورده عمر النافعي، نظام ح.م بالمغرب: إش1986مارس  18بتاریخ  70قرار عدد  -  5
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الوثائق اللازمة للتصریح بالمولود كالشھادة الإداریة وشھادة الطبیب أو القابلة، 

والضابط یسجل المصرح بھ باسم من أسماء الذكور إذا كان ذكرا أو الإناث إذا 

كانت أنثى، وبذلك یصیر الاسم دلیلا على جنسھ، حیث لا یسوغ بعد ذلك تغییره في 

ى للحالة المدنیة لما ینتج عن ذلك التغییر من تحریف للرسم الرسم أو الوثائق الأخر

  ذات حجیة في الإثبات. 1وھو وثیقة رسمیة،

ولما كان ھذا البیان ذا حجیة رسمیة، فإن ذلك یعني أنھ لا یجوز تغییره إلا 

بالطعن فیھ بالزور، إلا أن الأمر غیر ذلك إذ یجوز تغییر ھذا البیان ( الاسم الدال 

فقط باللجوء إلى الجھة المختصة حیث تكفي المعاینة والاستعانة على الجنس) 

وإن كنا نسمع ونرى في السنوات الأخیرة عن  2بالخبرة  الطبیة وھو ما لا یقع عادة.

العدید من الأشخاص الذین یغیرون جنسھم من جنس لآخر بسبب الانجراف مع 

وال الإنسان وتعداھا التغیرات التي أصابت كل شيء، مس حتى الأشیاء اللصیقة بأح

   3إلى ذاتھ أیضا.

وھو ما یؤدي إلى تغییر ھویة الأفراد، وخلق مشاكل جمة داخل المجتمع 

للأفراد فیما بینھم وكذلك للسلطات، كما أن استبدال الاسم الشخصي بآخر تبعا 

لتغییر الجنس إرادیا من شأنھ أن یجعل نظام الحالة المدنیة عدیم المغزى إذا ما 

وإن كان ھذا الأمر لم یصل إلى المغرب لحد  4المحاكم لمثل ھذا الطلب.استجابت 

الآن، فإن ھبوب ریاحھ بدأت تصل إلى بعض الدول العربیة، مما قد لا یستبعد 

  حدوثھ في المغرب.  

في ھذا الصدد تم عرض بعض القضایا من ھذا النوع على القضاء السوري 

بي الذي بعدما كان یرفض أصبح ورفض التغییر المطلوب، بعكس القضاء الأور

                                                
   .177عمر النافعي، نظام ح.م بالمغرب إشكال التعمیم والضبط، م.س، ص -  1
   .177عمر النافعي، نظام ح.م بالمغرب إشكال التعمیم والضبط، م.س، ص -  2
   .74،ص 2000خالد بنیس، آفاق قانونیة،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط:  -  3
   .75لد بنیس، آفاق قانونیة، م.س، صخا -4
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وھو الأمر الذي یفتح  1یقبل ھذا التغییر مدعوما بالمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان،

  الباب أمام جرائم التزویر وانتحال شخصیة الغیر. 

  

المبحث الثاني: المظاهر الحمائية والرقابية لحماية حق الطفل في الهوية في    

  .التشريع المغربي

ھر الحمائیة ھنا ما وفره المشرع في بعض القوانین من حمایة نقصد بالمظا

فعالة لتدعیم حق الطفل في الھویة (المطلب الأول)، أما المظاھر الرقابیة فنعني بھا 

الرقابة التي تمارسھا السلطات المخول لھا ذلك قانونا على مرفق ح.م ( المطلب 

  الثاني).  

  انون المغربي.المطلب الأول: المظاھر الحمائیة في الق

سنقتصر في ھذا المطلب على التطرق فقط لمدونة الأسرة نظرا لمكانتھا وما 

تضمنتھ من حقوق تصون ھویة الطفل بالدرجة الأولى ( أولا)، لنقوم بإطلالة 

سریعة على ما تضمنتھ بعض بنود القانون الجنائي كما تم تعدیلھا مؤخرا بخصوص 

  الحق في الھویة (ثانیا).

  نة الأسرة. أولا: مدو

 3المؤرخ في  01. 04. 22إن مدونة الأسرة الصادرة بالظھیر الشریف رقم 

تشكل منعطفا تاریخیا في مسار تدعیم  70. 03بتنفیذ القانون رقم  2004فبرایر 

  وترسیخ مبادئ وأسس دولة الحق والقانون.

                                                
القضاء الأوروبي یقبل تغییر الجنس وبالتالي تغییر الاسم والإشارة إلى ذلك في رسوم ح.م، وحتى الدول التي ترفض ھذا الاعتراف  -  1

تغییر،ومن ذلك إدانتھا بھذا التغییر  ترفع ضدھا دعاوى أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیث أدانت الدول التي ترفض قبول ال
 .< www. CIEC1.org>، منشور  على الانترنیت:  2002-01-15صادر في  البریطانیا عندما رفضت التغییر في قرار لھ
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اء ومما لا شك فیھ أیضا أن مدونة الأسرة ترجمة قانونیة لرغبة أكیدة في إرس

قطیعة مع معاناة الأسرة المغربیة قانونیا واجتماعیا، وكذا ثقافیا والتي غالبا ما كان 

منبعھا الفراغ أو القصور التشریعي، وتأھیل مؤسسة الأسرة باعتبارھا النواة 

الأساسیة للمجتمع، حتى تكون قادرة على القیام بالأدوار المنوطة بھا، وخاصة تجاه 

  الأطفال.

الشرع ھو ثمرة الحیاة الزوجیة، وھبة كریمة من الخالق والطفل في نظر 

تعالى، ومن ثم وجب على الوالدین بل على المجتمع بأسره أن یمنحھ ما یستحقھ من 

واالله جعل لكم  الرعایة والتكریم. فقد قال الله سبحانھ وتعالى في محكم كتابھ العزیز "

   1".زقكم من الطيبات من أزواجكم بنين وحفدة ورلكم من أنفسكم أزوجا وجعل 

ولتحقیق الأھداف المرسومة لمدونة الأسرة یقتضي الأمر التطبیق الحسن 

لأحكامھا و استیعاب محتواھا بالشكل الذي یتفاعل مع روح النص والغایة من 

  2إقراره، وھي مسؤولیة كبرى ملقاة على عاتق القضاء.

الذي یطرح  فإن التساؤل –حق الطفل في الھویة  –وارتباطا بموضوعنا 

  نفسھ، یتمثل في الآتي: كیف تساھم مدونة الأسرة في حمایة ھذا الحق ؟ 

بالرجوع إلى بنود مدونة الأسرة یتضح أنھا تضمنت العدید من المقتضیات 

  التي تخدم مصلحة الطفل في التمتع بالھویة یمكن أن نمثل لھا بما یلي:

 یساھم في  ،54ة إن أول  وأھم مقتضى جاء في مدونة الأسرة ھو الماد

ضمان حقوق الطفل عامة وحقھ في الھویة خاصة، حیث یلاحظ أن المشرع أورد 

وھو ترجمة  ،نصا خاصا للأطفال في ھذه المدونة لتصبح بذلك شاملة لكل الأسرة

حقیقیة وملائمة لنصوص الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، وقد أفردت ھذه المادة 

بویھم منھا ما یرتبط بالتوجیھ الدیني والسعي للأطفال مجموعة من الحقوق على أ
                                                

   .72سورة النحل الآیة  -  1
   .83، ص: 2004، العدد التاسع: مجلة القصرسفیان ادریوش، " دور النیابة العامة في قضاء الأسرة"  -  2
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إلى تثبیت ھویتھم والحفاظ علیھا خاصة بالنسبة للاسم والجنسیة والتسجیل في الحالة 

  المدنیة.

  واعتبار عقد الزواج ھو  16،1فرض إلزامیة توثیق الزواج من خلال المادة

الة الضرورة أن الأصل في إثبات الزواج، دون الإغفال إلى أنھ سمح للمحكمة في ح

تقبل دعوى إثبات الزوجیة، خاصة إذا كانت المرأة حاملا أو في حالة وجود أطفال. 

لكن ھذه الحریة في إثبات الزواج لن تبقى مطلقة بل لفترة انتقالیة قدرھا المشرع في 

فبرایر  5خمس سنوات ابتداء من تاریخ دخول مدونة الأسرة حیز التطبیق في 

یة التي فرضھا المشرع في توثیق الزواج من الأكید أن لھا وھذه الإلزام 2004،2

تأثیرا ایجابیا على حق الطفل في النسب، الذي یضمن لھ باقي المسائل الأخرى 

 المتعلقة بالھویة، وغیرھا من الحقوق لتعذر إنكار العلاقة الزوجیة الموثقة.

 إثباتھ المشرع كیفیة  دنظرا لخطورة النسب وما یترتب علیھ من آثار، حد

 162إلى  142حمایة للأعراض ودفعا لاختلاط الأنساب، في المواد  ،وكیفیة نفیھ

على ما یلي: " لا ینتفي الولد عن الزوج  159من المدونة، وھكذا فقد نصت المادة 

بالإضافة إلى ما  3أعلاه". 153أو حمل الزوجة منھ إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

ل إثبات النسب أو نفیھ، والتأكد من الحمل في حالة یتعلق بالخبرة الطبیة في مجا

وجود الریبة أو في حالة علة بالرحم. الشيء الذي یساھم في ألا ینتسب للأب إلا 

 الطفل الذي یتنسل منھ. 

  تشریع العدة والاستبراء حرصا من الله عز وجل على سلامة النسب ونقائھ

ضروریات الخمس التي أمر وحفظھ من الاختلاط والضیاع، واعتبار حفظھ من ال

                                                
 من مدونة الأسرة على ما یلي:" تعتبر وثیقة عقد الزواج الوسیلة المقبولة لإثبات الزواج. 16مادة تنص ال -1

  إذا حالت أسباب قاھرة دون توثیق العقد في وقتھ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجیة سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.       
ي دعوى الزوجیة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجیة، وما إذا رفعت تأخذ المحكمة بعین الاعتبار وھي تنظر ف       

  الدعوى في حیاة الزوجین.
   یعمل بسماع دعوى الزوجیة في فترة انتقالیة لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ".       

 2- Omar Mounir, La moudawana, le nouveau droit de la famille, MARSAM, 2005, p :36.  
 تقضي ھذه المادة:" یثبت الفراش بما تثبت بھ الزوجیة. - 3 

یعتبر الفراش بشروطھ حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا یمكن الطعن فیھ إلا من الزوج عن طریق اللعان، أو بواسطة خبرة تفید 
  القطع، بشرطین:

  ویة على إدعائھ؛إدلاء الزوج المعني بدلائل ق -     
   صدور أمر قضائي بھذه الخبرة". -     
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ُصل في المواد من  من  137إلى  129الإسلام بالمحافظة علیھا، وھو ما كُرس وف

 المدونة. أما الھدف من العدة فھو عدم اختلاط الأنساب.

  إیراد مقتضیات ضمن نصوص مدونة الأسرة تربط وتنسق ما بین مدونة

و الطلاق إلى ضابط قانون ح.م، حیث یتم إرسال ملخص عقد الزواج أوالأسرة 

من  141و 68الحالة المدنیة لمحل ولادة الزوجین لیضمنھ برسم ولادتھم ( المادتین 

 المدونة)، إضافة إلى تسجیلھ في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة.

  اعتبار الشبھة والإقرار سببین للنسب، حیث لا یكلف الأب في إقراره ببیان

سب الناتج عن الشبھة أو الإقرار وفقا لما ھو منظم في اسم الأم، وإذا ما تبث الن

 تترتب علیھ حقوق البنوة والأبوة وواجباتھا. 1قانون الأسرة المغربي،

  تحمیل الدولة مسؤولیة اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الأطفال وضمان

تنفیذ  حقوقھم ورعایتھا طبقا للقانون، كما تم تكلیف النیابة العامة بالسھر على مراقبة

 الأحكام السالفة.

تبعا لھذا التحول أصبحت النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة 

إلى تطبیق أحكام قانون مدونة الأسرة بعدما كانت طرفا منظما لا تـتدخل إلا في 

وھكذا فالنیابة العامة التي أصبحت طرفا أصلیا في جمیع القضایا  2أحوال محدودة.

مھامھا كثیرة ومتنوعة في أكثر من مجال، وسنفصل القول في  3الأسرة،المتعلقة ب

أھم الأدوار والمھام التي تقوم بھا في الحفاظ أساسا على ھویة الطفل والحقوق 

  المرتبطة بھ.  

من مدونة الأسرة كلفت النیابة العامة بالسھر على مراقبة  54بمقتضى المادة  

التي من بینھا ما یرتبط  4ذه المادة من عدمھ،حسن تنفیذ المقتضیات الواردة ضمن ھ

                                                
   وما بعدھا من مدونة الأسرة. 152انظر المادة  -  1
  .... -1من قانون المسطرة المدنیة قبل تعدیلھا: " یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوي الآتیة: 9بعدما كانت تنص المادة  -2

                                                          بالأحوال الشخصیة والنیابات القانونیة...".    القضایا المتعلقة  -3              
   من مدونة الأسرة على الأتي:"تعتبر النیابة العامة طرفا ألیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام ھذه المدونة". 3تنص المادة  -3
   .205، ص:2005ماي  6، عدد مجلة الملفالعامة على ضوء قانون الأسرة" الرافة وتاب،" النیابة  -1
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، وتوفیر الحمایة الجنائیة حول كل فعل حالة المدنیة والحفاظ على الھویةبالتسجیل بال

  1قد یؤدي إلى المساس بھویة الطفل أو إلحاق الأذى بھ.

تھا واسعة فلھا حق اوباعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا أصبحت صلاحی  

ات كتابیة أو شفویة والإطلاع على وثائق الملف ومستنداتھ. كما الإدلاء بمستنتج

خولت إمكانیة الطعن في الأوامر والمقررات ضد الأحكام التي ترى أنھا مخالفة 

  أو تلك التي لا تقبل الطعن. 2،لمستنتجاتھا ماعدا الطعن بالتعرض

إذا كان مشرع مدونة الأسرة قد تحرى الدقة في حمایة حقوق كل أطراف  

العلاقة الأسریة، فإن التطبیق السلیم لقانون مدونة الأسرة ھو الذي من شأنھ إحقاق 

نون الأسرة یحمي حقوق جمیع كل طرف دون إفراط أو تفریط. حینھا نقول إن قا

  ، وخاصة حق الطفل في الھویة قانونا وواقعا.أعضاء الأسرة

للفقھ  منھا رةبقي أن یشیر في ختام ھذه النقطة، أن مدونة الأسرة ومسای  

الإسلامي اعتبرت أن الشبھة والإقرار سببین للنسب حتى من دون وجود علاقة 

زوجیة فالأب في حالة الإقرار مثلا غیر ملزم بذكر اسم أم الطفل المقر بنسبھ، وھما 

وسیلتان تدعمان حق الطفل في الھویة وھو شيء إیجابي. غیر أننا نعیب في ھذا 

المدنیة عدم تنظیمھ كیفیة التصریح بھذین الحالتین لأنھ الإطار على قانون الحالة 

یشترط عقد الزواج في التصریح بالازدیاد، وفي ھاتین الحالتین لا یكون ھناك عقد 

زواج، وبالتالي ضیاع ھؤلاء الأطفال في حقھم في التصریح بھم بالحالة المدنیة 

ة یعاقب علیھا القانون وبالتالي ضیاع حقھم في الھویة، الذي یعتبر المساس بھ جریم

  الجنائي.

  

                                                
عزیزة البقالي، مسؤولیة الدولة في حمایة حقوق الطفل انطلاقا من التعدیلات الواردة في مدونة الأسرة، مداخلة قدمت ضمن الیوم  - 1

منشورات الجمعیة الوطنیة الحضن، الطبعة الأولى،  الدراسي تحت عنوان: من مدونة الأحوال الشخصیة إلى مدونة الأسرة أي جدید،
  .133، ص:2005

   .208الرافة وتاب، م.س. ص: -3
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  الجنائیة لحق الطفل الھویة.  ةثانیا : الحمای

تتمثل الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الھویة بالخصوص في جریمة عدم      

التصریح بالازدیاد في الأجل القانوني، وعدم التصریح بالعثور على ولید، وأخیرا 

  في الجرائم الماسة بھویة الطفل.

I - م التصریح بالازدیاد في الأجل القانوني: لما كان التصریح بالازدیاد عد

 یكتسي صفة إلزامیة، وھو التزام ملقى على عاتق الأشخاص المحددین في المادة

فإن القانون الجنائي بدوره یعاقب على  1من ق.ح.م كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 16

  2الإخلال بھذا الالتزام.

تصریح في الأجل القانوني یعتبر جنحة ضبطیة، عدد وعلیھ فإن عدم ال     

  من ق.ج المرتكبین لھا، حیث یمكن أن یسألوا عنھا مسؤولیة جماعیة. 468الفصل 

 16ویلاحظ أن ھناك اختلافا بین الأشخاص الوارد ذكرھم في المادة     

من ق.ج، وھو ما یطرح مجموعة من المشاكل العملیة، فكیف  468ق.ح.م والمادة 

ق.ج التصریح بالازدیاد مع العلم أن  468ن للأشخاص المذكورین في المادة یمك

غیر مقبول، لأنھم غیر  37 – 99تصریحھم حسب مقتضیات قانون ح.م رقم 

منصوص علیھم ضمن قائمة الأشخاص الملزمین بالتصریح في ھذا القانون الأخیر، 

مین بالتصریح حسب ما عدا في حالة الوكالة؟ وكیف یمكن معاقبة الأشخاص الملز

ق.ج؟ وما الجدوى من العبارة الواردة في المادة  468ق.ح.م بمقتضیات المادة 

:  "الحالات التي یكون التصریح فیھا واجبا"، ألم یصبح التصریح إلزامیا؟. 468

ھذه مفارقات وإشكالیات نتمنى أن یجیب عنھا المشرع المغربي لاحقا ولو على 

  ت القانونین ( قانون ح.م وق.ج).الأقل بالتنسیق بین مقتضیا

                                                
   انظر القانون الفقرة الأولى من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني في القسم الأول. -  1
لجراح أو ملاحظة الصحة أو الحكیمة أو المولدة أو من ق.ج على ما یلي:" الأب، وعند عدم وجوده، الطبیب أو ا 468تنص المادة  -2

القابلة، أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحلھ، یعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین أو بغرامة لا تقل عن مائتي درھم إذا لم یقم 
   بالتصریح بالازدیاد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي یكون فیھا التصریح واجبا".
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 468ینادي بتعطیل مقتضیات المادة  1أمام ھذا التضارب، نجد بعض الفقھ   

ق.ج، وھو حل نراه وقتیا إلى أن یتدخل المشرع ویضع حلا صریحا إما بجعل  من

  من ق.ج تتماشى ومقتضیات قانون الحالة المدنیة أو بحذفھا. 468مقتضیات المادة 

السالفة الذكر لن نخوض في تحلیل وتفصیل مقتضیات ھذه  للاعتبارات   

  المادة.

II - عدم التصریح بالعثور على ولید.   

على ما یلي: " من عثر على ولید، ولم   من ق.ج 469ینص الفصل          

یخطر بھ ضابط الحالة المدنیة، ولا السلطات المحلیة، یعاقب بالحبس من شھر إلى 

  ن مائتي درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط ". شھرین وبغرامة لا تقل ع

:"  2المتعلق بكفالة الأطفال المھملین 01-15من قانون  3وتنص المادة        

یجب على كل شخص عثر على طفل ولید.... أن یبلغ عنھ على الفور مصالح 

من  31الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلیة لمكان العثور علیھ" وتعاقب المادة 

نفس القانون الشخص الذي یمتنع عمدا عن القیام بما ھو وارد بھا بالعقوبات 

  المقررة في القانون الجنائي.

أن المشرع المغربي نظم جریمة عدم التصریح ویلاحظ من النصوص أعلاه 

الشيء الذي فتح الباب للفقھ  بالعثور على ولید، إلا أنھ لم یحدد ما المقصود بالولید ؟.

فالأستاذ أحمد اجویید یرى أن المرحلة التي  حدید من ھو الولید، وھكذاوت للاجتھاد،

أما الأستاذ خالد بنیس في كاتبھ  3یعتبر خلالھا الطفل ولیدا تتحدد في بضعة أیام.

یرى أن مصطلح الولید قد یدخل في معناه، حتى الطفل  4"دعاوى الحالة المدنیة"

ولو كان یستطیع المشي على  الذي لا یقدر عن الكلام بوضوح لصغر سنھ حتى
                                                

   .172لد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م.س، ص:خا -1
المتعلق بكفالة الأطفال المھملین، المنشور  15. 01بتنفیذ القانون رقم   2002 \06\ 13صادر في  1. 02. 172ظھیر شریف رقم  -2

   .2002 -08 -19في  5031بالجریدة الرسمیة، عدد 
، 1998- 1997، مطبعة المعارف الجامعیة، فاس: 2اص المغربي، الجزءأحمد اجویید، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخ -  3

   .30ص:
   .188خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة ، م.س، ص:  -  4
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قدمیھ دون أیة صعوبة مادام لا یستطیع أن یعرفنا شخصیا على اسمھ واسم والدیھ 

أو أحدھما أو محل سكناه. أما المشرع البرتغالي بعكس المشرع الفرنسي فھو 

 1أیام. 8یحددھا في 

ھو  ولھذه الجریمة أركانھا مثلھا مثل باقي الجرائم الأخرى، فركنھا القانوني 

  من ق.ج . 469المحدد في مقتضیات المادة 

  أما الركن المادي لھذه الجریمة یتمثل في:      

  العثور على ولید.  - 1

عدم إخطار ضابط الحالة المدنیة أو السلطة المحلیة، فالإخطار على   - 2

وجھ السرعة واجب قانوني، وھو الذي یجنب العقوبة لأن من شأن التأخیر أن 

خطر، وفي بعض الأحیان یجد الشخص الذي یعثر على ولید یعرض حیاة الولید لل

نفسھ في حاجة لمعرفة الشخص الذي یخبره بالواقعة، ھل ھو ضابط ح.م، أم 

رطة أو السلطة المحلیة ، أم رجال الدرك أو الش469حسب المادة   السلطة المحلیة

 من قانون كفالة الأطفال المھملین؟. 31و 3حسب المادتین 

لرغم من ھذا التضارب في الجھات الواجب تبلیغھا بالحادث، فإن نعتقد با     

ذلك لا یضر الولید بشيء، بل على العكس یخدم مصلحة الولید المعثور علیھ فأي 

 جھة تلقت التصریح لھا الصلاحیة القانونیة للقیام بما یتطلبھ القانون.

لجھات ثور على ولید لدى اأما الركن المعنوي لجریمة عدم التصریح بالع

الامتناع عن التصریح بالعثور على ولید دون وجود مانع جدي  المعنیة، فیتمثل في

  من مدى جدیة المانع من عدمھ. من ذلك، والقضاء ھو الذي یتحقق

للإشارة ففقھاء الشریعة الإسلامیة یعتبرون مثل ھذا الفعل مكروھا لا      

ولید آثما لأنھ یعرض بفعلھ یرقى لدرجة الحرام الذي یوجب العقاب، ویعد تارك ال
                                                

3- Claire Neurinck, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, L.G.D.J, paris : 1984, 
p59. 
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ھذا صغیرا للھلاك، كما یعتبر من التقطھ وأشاع خبره غانما للحسنات لأنھ أنقذه من 

  ھلاك أكید.

III -  :المساس بھویة الطفل  

ھناك عدة أفعال إجرامیة من شأنھا أن تحول دون التعرف على ھویة الطفل أو 

یتم  رار جد خطیرة، ویمكن أنمما ینتج عنھ أضتكون سببا لتغییر ھویتھ الحقیقیة 

من ق.ج، سنبینھا بوضوح من  470ور ذكرت بعضھا المادة تغییر الھویة بعدة ص

  خلال سرد أركان ھذه الجریمة:

من تعمد في «من ق.ج:  470الركن القانوني للجریمة: ینص الفصل  .1

ظروف من شأنھا أن تعوق التعرف على الھویة، نقل الطفل أو إخفاءه أو تغییبھ أو 

 4بطفل آخر أو تقدیمھ مادیا على أنھ ولد لامرأة لم تلده، یعاقب بالحبس من  ھاستبدال

 سنوات. 10سنوات إلى 

  فإذا لم یثبت أنھ ولد حیا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین.

أما إذا ثبت أنھ لم یولد حیا، فإن المتھم یعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین 

  درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100000إلى  1200وغرامة من 

باء رتضاعف العقوبة المنصوص علیھا أعلاه إذا كان مرتكب الجریمة من أق

  ».الطفل

الركن المادي: یلاحظ أن المشرع المغربي في ھذه المادة حدد  .2

مجموعة من الأفعال من شأنھا أن تحول دون التعرف على ھویة الطفل، وتتمثل 

 في:

 فل أو إخفاءه أو تغییبھ، ویدخل ضمن ھذه الأفعال أي فعل أو نقل ط

تصرف من شأنھ أن یؤدي إلى نقل الطفل من مكان لآخر أو إخفائھ في أي مكان 
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وبأي وسیلة، حتى لا یتعرف علیھ أھلھ وأقاربھ، ولا یشترط أن یكون الطفل حیا یوم 

 نقلھ أو إخفائھ.

  كثیرة ومتنوعة، فقد استبدال طفل: في الواقع صور استبدال طفل

أنجبتھ مع أنھ لیس  یتحقق الركن المادي، بتقدیم طفل لامرأة على أنھا ھي التي

أو استبدال ذكر بأنثى...ویكون التدلیس مزدوجا في ھذه الجریمة، مادام أن  ولدھا،

تحقیق ھذه الجریمة غالبا ما یتطلب الأمر القیام التغییر یقع في ھویة الطفلین معا. و

صاحبة یعاقب علیھا أیضا القانون كتزویر عدة وثائق رسمیة، مما یؤدي بأفعال م

 351، الفصول من 470، 361،466إلى متابعة الجناة بجرائم متعددة ( الفصول 

 1من ق.ج). 356إلى 

  تقدیم طفل مادیا على أنھ ولد لامرأة لم تلده: أي تسلیم طفل لامرأة لم

مھما كان  2وسائل غیر المشروعة،تكن أصلا في حالة ولادة بأي وسیلة من ال

 الدافع.

الركن المعنوي: أن یثبت من وقائع القضیة والظروف المحیطة بھا  .3

قانونا  أن الجاني كان یھدف من وراء فعلتھ ھذه القیام بأحد الأفعال المنصوص علیھا

 دون التعرف على ھویة الطفل. من ق.ج، والتي تحول  470في المادة 

برز فعلا أن المشرع یھدف بصفة مباشرة حمایة الھویة بھذه المقتضیات إذن ی

السقوط في وضعیات قد لا  الاعتبار، حمایة جنائیة تقیھ مغبةالكاملة للطفل الجدیرة ب

وعزز ذلك أكثر بالرقابة التي تمارس على المرافق  حقیقیة. متكون فیھا ھویتھ

  المسؤولة عن مؤسسة ح.م.

  ثبیت حق الطفل في الھویة.المطلب الثاني: المظاھر الرقابیة لت

إن الرقابة التي قررھا التشریع المغربي على ضباط ح.م في أعمالھم التي لھا  

ارتباط بنظام ح.م شيء ایجابي یقتضیھ المنطق السلیم لما تتمتع بھ وثائق ح.م من 

                                                
   .196لمدنیة، م.س، ص خالد بنیس، دعاوى الحالة ا -1

   من القانون الجنائي. 467و 466انظر على سبیل المثال الفصلین  -  2
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قوم بھا القضاء من جھة (أولا)، ورقابة إداریة وھي رقابة ی حجیة قطعیة ومطلقة،

 رف الوزارة الوصیة من جھة ثانیة ( ثانیا). من طتمارس 

  أولا: الرقابة القضائیة.

إن الحدیث عن الرقابة القضائیة یقتضي منا التمییز بین الرقابة التي تقوم بھا 

  جھة أخرى. نالنیابة العامة من جھة، والرقابة التي تقوم بھا المحكمة م

.م، نظرا لكون ح.م تلعب النیابة العامة دورا طلائعیا في مراقبة مرفق ح

المشرع  مھمة ا جدیرة بالحمایة لمساسھا بالنظام العام، لھذا السبب أوكل إلیھ

  الإشراف والمراقبة على ھذا المرفق الحیوي.

وعلیھ إن تدوین عقود ح.م في السجلات المعدة لذلك لا یمكن للضابط القیام بھ 

ھذه السجلات، إذ تبعث ھذه  إلا بإتباع مسطرة معینة، وھي المتعلقة بالإذن باستعمال

الأخیرة في أول كل سنة میلادیة لوكیل الملك لإعطاء الإذن باستعمالھا كما تنص 

  1من مرسومھ التطبیقي. 4من ق.ح.م والمادة  12على ذلك المادة 

وبناء على ھاتین المادتین یقوم ضابط ح.م بتأسیس رسوم ح.م تحت ضمانة 

میة على سجلات ح.م، حیث یأذن باستعمالھا وكیل الملك، الذي یضفي الصبغة الرس

ویتجلى الھدف من الترقیم في الحیلولة دون إضافة  2ویؤشر على صفحاتھا ویرقمھا.

  أوراق أخرى تسجل فیھا رسوم بعد فوات الأجل القانوني للتصریح بھا. 

ورقابة النیابة العامة ھاتھ، لا تتوقف عند حد المراقبة القبلیة السابق التطرق 

ا، بل تمتد إلى ما بعد ذلك (رقابة بعدیة) وتكون في نھایة السنة، حیث أوجبت إلیھ

وبعد إیقافھ  -من مرسومھ التطبیقي على الضابط 6من ق.ح.م والمادة  13المادة 
                                                

المملكة، وفي ثلاثة نظائر في  لمن ق.ح.م "تمسك سجلات ح.م في نظیرین على صعید كل مكتب للحالة المدنیة داخ 12تنص المادة  -1
من المرسوم:"  4لك لدى المحكمة الابتدائیة المختصة..." وتنص المادة كل مكتب خارج المملكة، وتخضع قبل استعمالھا لإذن وكیل الم

تخضع سجلات ح.م قبل استعمالھا لإذن وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة المختصة الذي یشھد في بدایة كل سجل على عدد صفحاتھ 
  ونوعھ ورسومھ ومكتب ح.م الماسك لھ والسنة المخصص لھا." 

المطبعة الرسمیة التي تطبع ھذه السجلات لصالح وزارة الداخلیة، ھي التي تقوم بترقیم ھذه السجلات. انظر  جرت العادة على أن -1
ناصر متیوي مشكوري، دور القضاء في مجال الحالة المدنیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، في القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

   .57.58، ص: 1988-1987الرباط: 
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أن یرسلھا إلى  -العمل بالسجلات في آخر یوم من السنة المیلادیة وبعد حصرھا

النیابة العامة، لتمارس  ھا بدورھا على) لتحیلالجھات المختصة (العمالة أو الإقلیم

رقابتھا علیھا والتأكد من المعلومات المضمنة بھا وإبداء ملاحظاتھا حولھا، 

والخروقات إن وجدت، وتحرر بذلك محضرا توجھ نسخة منھ إلى الضابط قصد 

تصحیح ھذه الأخطاء، كما توجھ نسخة من المحضر للوكیل العام للملك بمحكمة 

حالة وجود اختلالات تستدعي المتابعة یقوم وكیل الملك أو الوكیل  الاستئناف. وفي

العام للملك بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط ح.م أو غیرھم من الأعوان الذین 

من  13ثبت لدیھ من خلال المراقبة ارتكابھم أفعالا یعاقب علیھا القانون (المادة 

  ق.ح.م).

كانت  1950عد ختمھا في ظل ظھیر وتجدر الإشارة إلى أن نظائر السجلات ب

تبعث مباشرة إلى وكلاء الملك، وھو ما كان یثقل كاھل النیابة العامة ویحد من 

نجاعة رقابتھا لتعدد مھامھا. أما الیوم فقبل أن تراقبھا النیابة العامة یراقبھا مفتشو 

ذا ح.م ویحررون محضرا بما وجدوه بھا، ویبعث رفقة النظائر إلى وكیل الملك. وھ

التعدیل لھ أھمیة كبیرة في اعتقادنا لأنھ سیسھل من مأموریة النیابة العامة في 

  .، ویتیح لھا القیام بما ھو مسند لھا في ھذا الإطار على أكمل وجھالمراقبة

أما بالنسبة للسجلات الممسوكة من طرف الأعوان الدبلوماسیین والقناصل 

فإن وكیل الملك بالمحكمة  1انون القدیم،بالخارج، وخلافا لما كان علیھ الأمر في الق

  الابتدائیة بالرباط ھو الذي یتولى ھذه المھمة الرقابیة على سجلات ح.م.

بجانب الرقابة التي تقوم بھا النیابة العامة ، تمارس المحكمة أیضا رقابتھا 

على مرفق ح.م في الحالات التي یرغب فیھا المواطنون تضمین تغییرات على 

                                                
كان رئیس المركز الدبلوماسي ھو الذي یقوم بترقیم الصفحتین الأولى والأخیرة ویؤشر على كل ورقة منھا، 1950ظھیر في ظل - 1

ویقوم بحصرھا كذلك في نھایة السنة، أما الرقابة على ھذه السجلات فالقانون لم یكن یسندھا لأي جھة الأمر الذي دفع وزارة الداخلیة 
  . 69- 68ص : -مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في القانون الدولي الخاص المغربي، م.س، ص للقیام بھذا. انظر ناصر متیوي



 - 72 -

فتقوم المحكمة كلما  1مثبتة بسجلات ح.م، وذلك باستصدار أحكام قضائیة.بیاناتھم ال

عرضت علیھا قضیة تتعلق بالحالة المدنیة من التأكد من الھویة الحقیقیة للشخص 

   المقدم الطلب لصالحھ.

یتبین من خلال ما سبق أن الرقابة القضائیة بشقیھا القبلیة والبعدیة، مدعمة 

، وعلى رأسھا تعزیز مكانة ظھیر قانون ح.م الجدید بالمستجدات التي جاء بھا

لھا دور ھام في مجال حمایة حقوق الأفراد والمحافظة على  الرقابة الإداریة،

  الوضعیات الحقیقیة لھویاتھم والمضمنة أساسا في رسوم حالتھم المدنیة.

  ثانیا: الرقابة الإداریة.

جماعات المحلیة تقوم من ق.ح.م أن سلطة الوصایة على ال 7جاء في المادة 

بمراقبة أعمال ضباط ح.م وتتبع سیر أعمالھا، وقد تم النص على ھذه الصلاحیة 

لتبقى مكاتب ح.م في مأمن من كل انحراف أو سقوط في مغبة المخالفات والمخلفات 

التي یروح ضحیتھا المواطنون، وھذا لن یتأتى إلا بإعطاء مفتشي ح.م إمكانیة 

  ح.م.  بشات دوریة لمكاتالمراقبة عن طریق تفتی

وبالفعل فقد تم توفیر مفتشین للحالة المدنیة في الأقسام الإقلیمیة للحالة المدنیة 

مفتشا، یتم اختیارھم من بین  150بمختلف العمالات والأقالیم وصل عددھم إلى 

من المرسوم  9یمارسون مھام التفتیش حسب المادة  2حملة الإجازة في الحقوق،

یمارس مفتشو ح.م مراقبة مستمرة على مكاتب «ون ح.م التي تنص: التطبیقي لقان

ح.م، یحررون بناء علیھا تقاریر بالمخالفات والأخطاء التي یضبطونھا تحال على 

  أنظار وكیل الملك المختص

                                                
أحكام تصریحیة وتكون إما أحكام تصریحیة بالوفاة  -1الأحكام القضائیة التي یمكن أن تصدرھا المحكمة في مجال ح.م، أنواع، منھا: - 2

 -4أحكام إلغائیة.  -3صورھا متعددة  كحالة خطأ أو إغفال تضمین بیان واجب التسجیل.أحكام تنقیحیة و -2أو أحكام تصریحیة بالولادة. 
   أحكام نقلیة ... -5أحكام تقریریة. 

، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمتعلق بالحالة المدنیة،  37-99وزیر الداخلیة، عرض تقدیمي لمشروع القانون رقم - 1
   .26، ص: 2003. 75
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قسم ح.م في إطار المراقبة  ،رة الداخلیةوتوجھ نسخة من ھذه التقاریر إلى وزا

  ».المذكور أعلاه 99.  37القانون رقم من  7المنصوص علیھا في المادة 

ومراقبتھم ھاتھ ھي في معظمھا ذات طابع إصلاحي، حیث تتم مساعدة ضباط 

ح.م على تقویم أي إخلال قد یطرأ على سیر المكاتب، وتوضع لذلك البرامج 

الإصلاحیة حتى یتم الحد من كل الأخطاء التي تضر بمصالح المواطنین، بل وتؤدي 

كما تقوم بإعداد تقریر عن وضعیة كل مكتب  1من أو النظام العام.إلى المساس بالأ

  من مكاتب ح.م داخل كل عمالة أو إقلیم بعد كل زیارة تفتیشیة.

وإلى جانب الزیارات التفتیشیة التي یقوم بھا مفتشو ح.م من حین لآخر 

من المرسوم  6 لمكاتب ح.م، یقومون أیضا بمراقبة أخرى حددتھا بدقة المادة

لحالة المدنیة لیمیین بیقي لقانون ح.م، التي ربطت ونسقت بین المفتشین الإقالتط

والنیابة العامة، ذلك أنھ عند نھایة السنة المیلادیة یرسل ضابط ح.م نظائر السجلات 

قوم المفتش الإقلیمي بمراقبتھا وتحریر تقریر مفصل عن یإلى العمالة أو الإقلیم ل

خالفات المٌعاینة بالسجلات لیرسلھ بعد ذلك إلى وضعیة الرسوم ونوع الأخطاء والم

  وكیل الملك لیقوم بما یتطلبھ منھ القانون.

أما بالنسبة للرقابة الإداریة على مكاتب ح.م وسجلاتھا في المراكز 

من  7الدبلوماسیة والقنصلیات المغربیة بالخارج، فإن الفقرة الأخیرة من المادة 

م بھا لوزیر الخارجیة. بعكس ما كان علیھ الأمر تسند أمر القیا 99-37القانون رقم 

قبل صدور القانون الجدید، حیث لم یكن ھناك أي مقتضى قانوني لا في ظھیر 

ینظم الكیفیة والسلطة التي تتولى مراقبة السجلات الممسوكة  1915أو ظھیر  1950

     2من طرف الأعوان الدبلوماسیین والقناصل المغاربة.

                                                
   .27وزیر الداخلیة، م.س، ص:  -  1
   .69-68ص: -ناصر متیوي مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في القانون الدولي الخاص المغربي، م.س، ص -  2
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اخلیة بأھمیة ح.م والفائدة من صیانة وثائقھا من كل من وزارة الد اووعی

فقامت  ة رغم عدم وجود نص قانوني یلزمھا،تلاعب وتحایل، تطوعت بھذه المھم

  بما تقوم بھ النیابة العامة في مراقبة السجلات الممسوكة داخل التراب الوطني. 

إذ یمكن أن  -صفوة القول، أن الرقابة التي یقوم بھا مفتشو ح.م لھا أھمیة بالغة

تساھم في تقریر المصداقیة التي یلزم أن تتوافر لعقود ح.م خاصة في الحفاظ على 

لأن المفتشین یعملون تحت سلطة رئاسیة وبالتالي یكونون ملزمین  - ھویة الأفراد

ت وخروقات، لیبقى من حق الرئیس بتبلیغ رؤسائھم بما یضبطونھ من مخالفا

الإجراءات التأدیبیة التي یراھا ضد الضابط طبقا  ) اتخاذ(العامل أو وزیر الداخلیة

   1للقانون.

كانت ھذه عن حق الطفل في الھویة، حاولنا من خلالھا أن نبرز مدى حمایة 

وإقرار ھذا الحق قانونا، بدء من المجتمع الدولي، مرورا ببعض المنظمات الإقلیمیة 

بي المتعلق بھذا الإطار، ذات الاھتمام بالحالة المدنیة، ووصولا إلى التشریع المغر

خلصنا من خلالھا إلى أن حمایة حق الطفل في الھویة بالرغم من بعض الثغرات 

التي تشوبھ، فإن ھناك قواعد على درجة كبیرة من الأھمیة، وستزداد أھمیتھا أكثر، 

إذا كانت تفعل على أتم وجھ عملیا، لأن الممارسة دائما ھي أساس تصحیح 

  ، وھذا ما سیشكل موضوع القسم الثاني.مغالطات الفكر النظري

  

  

  

  

  
                                                

   .68ناصر متیوي مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في القانون الدولي الخاص المغربي، م.س، ص -  1
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  .واليات تجاوزه ي الهويةحق الطفل ف واقع الثاني: القسم

یشكل الحق في الھویة أحد الحقوق الأساسیة التي تضمن سائر الحقوق  

بسبب ما تعرفھ  الأخرى، وللأسف فإن ھذا الحق یعرف مجموعة من الإختلالات،

الدراسات والأبحاث التي قام بھا العدید  إلیھا فتت الأنظارل مؤسسة ح.م من مشاكل،

وسنحاول بدورنا مقاربة ھذه الإختلالات التي تعرفھا مؤسسة ح.م من الباحثین. 

حالیا في مختلف أبعادھا، وما یترتب عنھا من انعكاسات، على عدة أصعدة، وكذا 

  اقتراح الأمور التي نرى أنھا تدعم حق الطفل في الھویة.

وضع برامج وخطط ام ھذه المشاكل، ووعي المھتمین بأھمیة ح،م، تم وأم

للنھوض بمؤسسة الحالة المدنیة، على المستوى الحكومي، من جھة. وقیام المجتمع 

  المدني ببعض الجھود لدعم ھذه المؤسسة، حتى تتجاوز مخلفاتھا، من جھة أخرى.
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قعیة للموضوع لھذا سوف نحاول من خلال ھذا القسم التطرق للجوانب الوا

(الفصل الأول)، ثم نتناول في الفصل الثاني للإصلاحات والآلیات المدعمة للحق 

  في الھویة (الفصل الثاني).  

  

  

  

  

    

  

  .معوقات تثبیت حق الطفل في الھویة الفصل الأول:

لحق الطفل في الھویة بالمغرب، یتطلب دراسة  إن مقاربة الواقع الحقیقي

الة المدنیة، للإحاطة بالجوانب الأساسیة لھذا الواقع في خاصة ومعمقة لمؤسسة الح

مختلف مظاھره (المبحث الأول)، والوقوف على أھم المشاكل والعراقیل التي تقف 

على استیعاب كل أفراد المجتمع وصیانة  ادرفي وجھ إیجاد نظام للحالة المدنیة ق

   ھویاتھم (المبحث الثاني). 

  .دنية بالمغربالمبحث الأول: واقع الحالة الم

لمعرفة مدى نجاعة الحالة المدنیة بالمغرب ودرجة تجدرھا في ثقافة 

المواطنین، سنحاول في مطلب أول إعطاء صورة واضحة عن عدد الأطفال الذین 

بالملموس حقیقة الوضع، لنبرز  یح بھم في مختلف جھات المملكة، ونبینیتم التصر

  .تعمیم التسجیل بالحالة المدنیةفي مطلب ثاني بعض العوائق التي تحول دون 
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  المطلب الأول: معطیات إحصائیة.

لقد اتضح من خلال القسم الأول المكانة البارزة التي تحتلھا ح.م في حیاة 

الأفراد وفي الحیاة المجتمعیة بصفة عامة، بما تتضمنھ من وقائع تثبت ھویة 

بقوانین، اتسمت في  لأفراد، ولھذا الاعتبار تولت التشریعات تنظیم ھذه المؤسسةا

السنوات الأخیرة بالدقة والعنایة الفائقة من الجانب النظري، فھل أصبحت مؤسسة 

  العملي؟. المستوى الحالة المدنیة كذلك على

للوقوف على حقیقة وضعیة ح.م بالمغرب لا بد من إعطاء نظرة أو صورة 

یا، وتتاح عن عدد الولادات المصرح بھا في السنوات الأخیرة حتى تتضح الرؤ

الفرصة لمعرفة إلى أي حد استطاع المغرب أن یعمم التسجیل بالحالة المدنیة، 

  والجدول التالي یوضح ذلك:

   

الولادات المصرح بھا للحالة المدنیة عبر جھات المملكة حسب نوع 
  الجماعات حضریة أم قرویة

  20022  19991  الجھات

في 

  الوسط 

الحضر

  ي

في 

  الوسط

  القروي

 في  المجموع

  الوسط

  الحضري

في 

  الوسط

  القروي

  المجموع

واد 

 –الذھب 

  لكویرة

1295  225  1520  1538  214  1752  

                                                
  -Ministre de l'intérieur, collectivités locales en chiffres 2000, publication D.G.C.L: 2002, p 108. 1     

2-Ministre de l'intérieur, collectivités locales en chiffres2002, publication D.G.C.L: 2004, p p: 77-78.   
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 - لعیون 

  بوجدور

4625  162  4787  4810  150  4960  

- كلمیم 

  السمارة

5598  4251  9849  5858  4776  10634  

سوس 

  ماسة درعة

24794  47321  72115  26507  45338  71845  

الغرب 

  الشراردة

14329  25892  40221  15135  38055  53190  

الشاویة 

  وردیغة

14166  29093  40259  14764  32352  47116  

مراكش 

  تانسیفت الحوز

22841  55261  78102  24868  69322  94190  

الجھة 

  الشرق 

20951  19688  40821  19687  19635  39322  

الدار 

البیضاء 

  الكبرى

54394  2917  57311  55668  3688  59356  

الرباط 

سلا زمور 

  زعیر

33255  10475  43730  35509  10719  46228  

 – دكالة

   عبدة 

14978  33236  48214  14988  37172  52160  

 -  تادلة

  أزیلال

9605  25199  34804  10446  34290  44736  

  مكناس

  تافیلالت

20290  25162  45452  21663  30169  51832  

 -  فاس

  بولمان

21536  9999  31535  23408  12396  35804  
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 -تازة

      - سیمة الح

  تاونات

10388  42037  52425  10731  52187  62918  

 -  طنجة

  تطوان

25544  34229  59773  27567  37965  65532  

المجمو

  ع

29891  362327  660918  313147  428428  741575  

  

  

  

  

و  1999عدد الولادات المصرح بھا في ح.م في سنتي  فھذا الجدول یوضح

لكة، وحسب ما إذا كانت الجماعة مللم 16، حسب كل جھة من الجھات 2002

  قرویة أم حضریة.

وبالرجوع إلى المعطیات الواردة في الجدول والمتعلقة بالوسط الحضري، 

، 1999مع سنة  ةمقارن 2002یلاحظ ارتفاع عدد الولادات المصرح بھا في سنة 

في  بحیث إن ھذا الارتفاع شمل جمیع مكاتب ح.م المتواجدة بالوسط الحضري

 2000بنسبة ارتفاع فاقت في العدید من الجھات   ،لیم المملكة بدون استثناءجمیع أقا

       إذ كان ھذا العدد یقدر ب  ،تطوان -ولادة، كما ھو الحال في جھة طنجة

، وكذا بالنسبة 2002تصریح في عام  27567، ارتفع إلى 1999في عام  25544
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 1999، في سنتي 23408إلى  21536جھة فاس بولمان فقد انتقل ھذا العدد من 

  1على التوالي، وكذلك جھة الرباط سلا زمور زعیر. 2002و

وتبعا لھذا الارتفاع في عدد التصریح بالولادات في الوسط الحضري، عرف 

% سنة 86.58معدل تغطیة التسجیل في ح.م بدوره ارتفاع أیضا، وانتقل من 

ى ما بدأت تولیھ وھذا راجع في نظرنا إل 2002،2في العام  91.5إلى % 1999

السلطات المختصة من عنایة لمؤسسة ح.م من جھة، ووعي المواطنین من جھة 

  أخرى. 

فإننا نلاحظ أنھ  ،أما بالنسبة للتصریح بالولادات في المجال القروي         

للنظر وصل في معظم الجھات إلى ما یقارب أو یفوق  املفتارتفاعا كبیرا و عرف

 فقد ،ى سبیل المثال جھة الغرب الشراردة بني حسنعلفتصریح بولادة،  10000

وكذلك انتقل من  ،2002في العام  38055إلى  1999عام  25892انتقل من 

جھة مراكش  في 2002و  1999، على التوالي في سنتي 69322إلى  55261

تانسیفت الحوز، وھذا التغییر أو الارتفاع ھم جمیع مكاتب ح.م المتواجدة بالوسط 

 یةجنوبالجھات الفي بعض  الوسطبنفس  لمتواجدةالمكاتب ا بعض استثناءب ،القروي

  3لبلاد.ل

وبالرغم من ھذا الارتفاع  الملحوظ في عدد الولادات المصرح بھا، فإن 

  تغطیةزالت ضعیفة إذا علمنا أن معدل نسبة التسجیل في الوسط القروي لا

مما یستدعي  ،2000 ٪ سنة 79,9لوسط لا تتجاوز ا االتصریح بالولادات في ھذ

المرسومة في البرامج والمقررات  ھود والعمل لتحقیق أھداف التعمیمالمزید من الج

  .بالدرجة الأولى في الوسط القروي الحكومیة
                                                

 .2002سنة  35509إلى 1999سنة  33255بحیث انتقل ھذا العدد من  - 1
واد الذھب،  سة درعة، والملفت للنظر خاصة في جھتي الأمر بجھة واد الذھب لكویرة، العیون بوجدور، وجھة سوس ما ویتعلق  - 2

وانخفضت سنة  1994حالة تصریح في عام  225ة التصریح جد ضعیفة، بحیث وصلت في الجھة الأولى لكویرة، بوجدور أن نسب
دور فعدد الولادات المصرح بھا ھي أقل بكثیر من العدد السابق الإشارة إلیھ إذ لم سبة لجھة العیون بوجحالة. أما بالن 214إلى  2002

جل ساكنتھا ھي في الوسط الحضري ؟ أم أن شساعة  الجھات وھنا یطرح التساؤل ھل أن ھذه حالة تصریح. 150، 2002تتجاوز عام 
  بالولادات؟. مساحة ھذه الجھات وطبیعتھا الصحراویة الوعرة ھي التي تحول دون التصریح

 
Ministre de l'intérieur, collectivités locales en chiffres2002,op cit, p : 81. - 3  
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الولادات لا من  بأن ھناك نسبة مھمة ،ھذا ویمكننا أن نستنتج من جھة أخرى

، تصل الحالة المدنیة یتم التصریح بھا، وبذلك تظل من دون ھویة موثقة في سجلات

، مما ع الولادات الحاصلة داخل المملكة٪ على مستوى جمی 15ه النسبة إلى ھذ

  .عیدین عن أنظار مكاتب سجلات ح.میعني أن آلاف الأطفال یبقوا ب

وھذه المعطیات وغیرھا تبرھن على أن تعمیم نظام ح.م بالمغرب لازال 

ب وضع حد لھا، خاصة عندما یتعلق یعرف الكثیر من العراقیل والمشاكل التي یتوج

  الأمر بالعراقیل القانونیة للتسجیل.

  .: عوائق قانونیة للتسجیلالمطلب الثاني

بعض المقتضیات  أن ھناك نقصد بالعوائق القانونیة للتسجیل من جھة،   

غالبا ما تؤدي أو تحول  ،غامضة ومبھمة ،37-99القانونیة الواردة بالقانون رقم 

ھناك فراغ  ،ومن جھة ثانیة ذه العملیة لسنوات.عطل ھفل أو تُ دون تسجیل الط

  قانوني في تنظیم بعض الحالات، وسنحاول أن نعطي صورا لھذه العوائق .

  ق المتعلقة بالاسم.أولا : العوائ

من  20مجموعة من المقتضیات الواردة في المادة  في ھذا الإطار أن نسجل 

جد غامضة وتلفھا الضبابیة قد جاءت الاسم الشخصي، ب ، والمتعلقةقانون ح.م

أو  والغموض، وھو ما یفتح المجال للتعسف في بعض الأحیان لضباط ح.م في قبول

بعض الأسماء الشخصیة. فالمشرع لم ینظم الأسماء بدقة حتى نعرف  رفض

ن یتلاءم، وقد كامفھومھا وخصائصھا وما یتلاءم منھا مع الثـقافة المغربیة وما لا 

  1.أولى بھ أن یفعل

وھذا ما نبھت لھ المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان في بیان لھا، فمما ورد   

" أن القانون الجدید یلزم باختیار اسم شخصي تقلیدي مغربي ویستبعد الأسماء : بھ

                                                
  .12عمر النافعي "تنظیم الاسم الشخصي بالمغرب" م.س، ص: -1
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الشخصیة الأجنبیة أو المخالفة للأخلاق والنظام العام، وترى المنظمة أن من 

باه إلى أن مفاھیم كالاسم التقلیدي والاسم الأجنبي والمس الضروري إثارة الانت

بالنظام العام تظل مبھمة، ویترك التطبیق لتقدیرات موظفي ح.م التابعین للجماعات 

الخاضعة بدورھا لوصایة وزارة الداخلیة، وبناء علیھ فستتوفر الإدارة على سلطة 

أن اختیار الأسماء والحال …تقدیریة من أجل تأویل القانون المعتمد حدیثا 

الشخصیة یدخل ضمن حریة الأشخاص التي تكرسھا المعاییر الدولیة لحقوق 

الإنسان، والحال أن المنظمة تعتبر أن القانون المصادق علیھ یترك الباب مفتوحا 

وأنھ لا … رب الدولیةالمغ لتزاماتع المبادئ الدستوریة واحكم، ویتعارض متلل

رة في الإطار الحضري المغربي المتسم بطبیعتھ للأسماء المختا یمكن أن ینظر

  1…"بالتعددیة، نظرة ضیقة 

، من تقصي للواقع وما یجري بھ ، بلوبیان المنظمة ھذا لیس نابعا من فراغ 

یبقى العدید من الأطفال بعیدین عن أنظار ح.م بسبب الخلاف حول التسمیة بین  إذ

 لآباء للتراجع عن تصریحھما بعض یضطر ، قد، وفي ھذه الحالةالضابط والمصرح

ویدافعون عن حق أبناءھم في  الآباء فیھاالتي یتمسك  بصفة نھائیة. وتبقى الحالات

إذ یتساءل ھؤلاء الآباء عن المسوغ  ،قلیلة حتى آخر المطاف حمل الاسم المختار

، وھي نالذي یحرم  بموجبھ أطفال من حقھم في حمل اسم نومیدیا أو اسم أماسی

یة تربطھم بتاریخ أجدادھم لما لھذا الربط من دلالة ثقافیة وحضاریة أسماء أمازیغ

إنسانیة متجدرة في المجتمع المغربي، في حین یسمح لآخرین بأسماء غریبة فعلیا 

أو جویریة أو  سلینةاسم أو  2عن بیئتنا المغربیة كاسم رانیا أو اسم " ھواي ".

   3كاھنة...

 ھ أیضابل تكرس ،لیس قانونیا فقط ،في حریة اختیار الاسم وھذا التعسف  

ففي قضیة  .وزارة الداخلیة عن طریق اللجنة العلیا للحالة المدنیة وأیضا القضاء
                                                

  29عمر النافعي "تنظیم الاسم الشخصي بالمغرب" م.س، ص: -1
. 2006 -03-02بإحدى مكاتب ح.م المتواجدة بسیدي بوجیدة، فاس، بتاریخ  في حوار أجریناه مع السید مصطفى فرح ضابط ح.م - 2

 أكد لنا أنھ في ظل القانون القدیم رفض تسجیل بنت باسم ھواي، فطرق أبوھا باب القضاء فمنحھ الإذن لتسجیلھا  بھدا الاسم.
ضة على أنظار اللجنة العلیا للحالة المدنیة بجلستھا انظر قائمة الأسماء الشخصیة المختارة لأول مرة عند التصریح بالولادة المعرو - 3

 .2005ینایر  4المنعقدة في 
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تسجیل الطفلة نومیدیا أقلعي المزدادة  ،لحسیمةرفض ضابط ح.م بالمجلس البلدي با

ُ  1998في  بدوریة المنع  للحالة المدنیة ید من طرف اللجنة العلیابھذا لاسم، وأ

 زد أب الطفلة إلا تشبثا بھذا الاسم، الأمر الذي لم ی2000الصادرة في فاتح فبرایر 

حیث  98/213ورفع دعوة قضائیة لدى المحكمة الابتدائیة بالحسیمة ملف عدد 

د قرار المجلس البلدي بدعوى بتأیی 1998نونبر  20قضى حكمھا الصادر بتاریخ 

وأیدتھ محكمة  ،"ب عن البیئة المغربیةتقلیدي وغریھذا الاسم لیس باسم مغربي أن "

الاستئناف بنفس المدینة، ونتیجة لھذا المنع تدخل المجتمع المدني بكل ثـقلھ بمدینة 

النضال حول ھذا الملف  ةحاملة على عاتقھا مھم 1جنة نومیدیاالحسیمة، وتشكلت ل

لة إلى ضابط الشيء الذي دفع اللجنة العلیا للحالة المدنیة إلى إصدار رسا إلى غایتھ.

الموافقة على اسم "تضمنت من بین ما تضمنتھ  2003فبرایر  28ح.م بالحسیمة في 

نومیدیا، باعتباره اسما لا یمس بالأخلاق وحسن الآداب والنظام العام، وكونھ اسما 

لھ طابعا تاریخي متأصل في الثقافة الأمازیغیة بحیث یمكن التسمیة بھ لأنھ یطابق 

  2."مقتضیات قانون ح.م

لكن لا یجب أن یفھم من كلامنا أن القضاء دائما یرفض الأسماء المختارة   

من طرف الآباء، بل طعن في العدید من قرارات الرفض الصادرة عن ضابط ح.م 

 ،بالدار البیضاءحكم صادر عن ابتدائیة عین الشق  ومنھا ،بشأن الأسماء المختارة

بنت باسم "  تسجیل قرار ضابط ح.م الذي رفضحیث طعنت المحكمة في 

  3.معانات أمرت بتسجیلھا بھذا الاسمولكن بعد ثلاث سنوات من ال ،توناروز"

من طرف الأب  للخلاف القائم حول الاسم المختاروإذا كان لابد من حل   

لى عرض ھذا الاسم ع إذ یستوجب القانون - والمرفوض من طرف ضابط ح.م

فإن المشكل الذي یطرح ھو  - ولھ أو رفضھلتبث في قب 4اللجنة العلیا للحالة المدنیة

ن وثائق ح.م تثبت وجوده حرمان ھذا الطفل من حقھ  في الحصول على أي وثیقة م
                                                

 تشكلت من مجموعة من فعالیات المجتمع المدني المھتمة بحقوق الإنسان. - 1
 http://www.annahjaddimocratie.org/pages/amazighite/amazigh. -2  

   كم غیر منشور.، ح1998أبریل  15صادر بتاریخ  120 \95حكم عدد  -3
   من المرسوم التطبیقي لقانون الحالة المدنیة. 23المادة  -4
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وما یستتبع ذلك من تعطیل للاستفادة من بعض الحقوق، وفي بعض  القانوني

  الأحیان الحرمان منھا.

، یلجأ بعض ضباط ح.م ولتفادي ضیاع حقوق ھذه الشریحة من الأطفال

خاصة في  -  ن والواعون بأھمیة ح.م إلى إیجاد حلول ودیة وإقناع الآباءالمؤھلو

بتغییر ذلك  –جلب الحرج للطفل أو یالحالات التي یكون فیھا الاسم یثیر السخریة 

  1الاسم، وغالبا ما تلقى الطرق الودیة نجاحا كبیرا.

یشوبھا ، وعلیھ، فإن الشروط القانونیة التي یلزم أن تتوافر في الاسم 

أو من طرف اللجنة ح.م وتفسیرھا من طرف القضاء أو من طرف ضباط الغموض 

لأن الخلاف في الرأي فیما  ، لا یؤمن معھ الوقوع في الزلل،العلیا للحالة المدنیة

رى ولاختلاف ختلاف الثقافة من منطقة لأخبتفسیر ھذه الشروط یبقى قائما لا یتعلق

  .تفسیرھا من شخص لآخر

نھ یجب أن یتم مراعاة فقط ھل الاسم یتطابق ومصلحة الطفل، لھذا نرى أ

وعندما نتحدث عن مصلحة الطفل، فإن مفھوم المصلحة، یجب أن یكون نابعا من 

ثقافة المجتمع المغربي. غیر أن لیس ھذا ھو العائق الوحید، الذي یحد من فعالیة 

سبة كبیرة في عدم التسجیل، بل نجد أیضا أن اشتراط التسجیل بمكان الولادة لھ ن

  تعمیم النظام ح.م.

   .ثانیا : التسجیل بمكان الولادة

تشكل واقعة الولادة حدث تاریخي لھ قیمة في حیاة الإنسان من حیث ترسیم  

الوقائع اللاحقة للولادة وترتیب الآثار القانونیة المرتبطة بھذا الحدث، فإن ھذه القیمة 

" یقوم بالتصریح  :التي تنص على أن 16لا تضمنھا الفقرة الأولى من المادة 

فالاختصاص المكاني الذي تتضمنھ ھذه  ولادة لدى ضابط ح.م لمحل وقوعھا"،بال

 ة في مكان وقوعھا ظھرت انعكاساتھالفقرة والمتمثل في حصر التصریح بالولاد
                                                

  .2006-03-  02في حوار أجریناه مع السید مصطفى فرح ضابط ح.م بإحدى مكاتب ح.م المتواجدة بسیدي بوجیدة، فاس بتاریخ  - 1
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على أرض الواقع، والتطبیق الحرفي لمنطوق النص، بدأت نتائجھ تواجھ 

المجال القروي خصوصا المناطق الجبلیة النائیة التي یضطر المصرحین بالولادات ب

فیھا السكان لنقل الولادات المستعصیة إلى المصحات المتخصصة ودور الولادة 

التي تقع خارج مكان إقامتھم. وعند التصریح بالولادة یصطدم المصرح بالفقرة التي 

اخل نفوذه تلزمھ بتسجیلھا لدى مكتب ح.م حیث یقع المستشفى أو المصحة د

الترابي. وھذا عكس ما جاءت بھ المواثیق الدولیة وكذلك الدستور المغربي الذي 

ه تشمل من بین اء المملكة، وحریة الاستقرار ھذیضمن حریة الاستقرار بجمیع أرج

: الاستقرار المكاني والنفسي والجسدي وھي كلھا موجبة لاستقرار ما تشتمل علیھ

  الحالة المدنیة للشخص.

بة المواطن الذي اضطرتھ ولادة مستعصیة واقعة، بدون إرادتھ، خارج فمطال

تجعلھ یشعر بتقیید  ،نفوذ مكتب ح.م الذي یقیم على ترابھ لتسجیلھا بمحل وقوعھا

  حریتھ في اختیار مكان انتساب المولود ومكان استقراره ومكان تجمیع ح.م.

ى المرأة القرویة  وبتنامي أعداد الولادات بالمستشفیات، نتیجة الوعي لد  

بضرورة تحسین ظروف ولادتھا حفاظا على صحتھا وصحة مولودھا، اتسع حجم 

المتضررین الذین أجبرتھم ظروف التطور والوعي لتسجیل ولاداتھم خارج مكان 

إقامة أسرھم. إلا أن أعدادا أخرى من المتضررین بالمناطق القرویة یفضلون عدم 

ة في حدودھا الترابیة، بعدما وجدوا أبواب مكتب تسجیل موالیدھم بمكتب ح.م الواقع

إقامتھم موصدة في وجوھھم بدعوى عدم اعتراف قانون ح.م بمكان إقامة الأسرة 

  .لولادات، بل العبرة بمكان حدوثھافي التصریح با

ل ھذا الإشكال القانوني الذي یعوق التسجیل في إن الحل الذي نعتقد أنھ یسح 

یتمثل في  ،ھ مشرع قانون ح.م من التعمیمیلإما یھدف العالم القروي، ویتماشى و

إعطاء الفرصة لھذا الاستثناء والسماح لتسجیل الولادات الواقعة بھذا الشكل بمكان 

  .تسربات المرتبطة بالتسجیل في ح.مالإقامة، وبذلك یتم غلق باب ال
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على المشار إلیھ أعلاه سیترك الجرح موشوما  ثناءفعدم الاعتداد بالاست      

نسبة من الولادات غیر لأنھا تعرف أكبر  ،أبواب مكاتب ح.م بالمناطق القرویة

، محل نظر إذا ما 2008وبالتالي سیكون ھدف بلوغ التعمیم في أفق  1،المصرح بھا

  أخذنا بعین الاعتبار أیضا المشاكل التي تعرفھا مؤسسة ح.م.

  

  

  .مشاكل الحالة المدنية المبحث الثاني:

المشاكل والمعوقات في قلة الموارد المالیة والبشریة  تتمثل أھم ھذه

المرصودة لمؤسسة الحالة المدنیة (المطلب الأول)، واختلال الرقابة الممارسة على 

  (المطلب الثاني). ھذه المؤسسة

   .المطلب الأول: المشاكل المادیة والبشریة  

ة الحالة سنحاول في ھذا المطلب الاھتمام بالمشاكل المطروحة أمام مؤسس

ونقص تكوینھا، والنقص الحاصل في التجھیزات، وعلى  حیث قلة الأطر المدنیة من

طرق بعد ذلك إلى المشاكل ثم نت ،( أولا )للمشاكل البشریة ھذا الأساس سنتطرق

   .( ثانیا)المادیة

   .البشریةأولا: المشاكل 

لقد أسند المشرع مھمة ضابط ح.م داخل المملكة إلى رؤساء المجالس 

الجماعیة، حضاریة كانت أم قرویة، یمارسون ھذه المھمة بأنفسھم أو یفوضوا ذلك 

  لمن یروه من الأشخاص الذین حددھم القانون.

                                                
  .15، ص2005: 11، رقم ات المحلیةرسالة الجماععبد العزیز قرداش" تنازع القوانین في التصریح بالولادات"،  - 1
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معھ مكتب للحالة المدنیة،  ئوھذا یعني أنھ كلما وجد مجلس جماعي إلا وأنش

أصلیة،  1547من المكاتب، منھا  2046ومعنى ھذا أنھ یوجد على الصعید الوطني 

  مكتبا فرعیا. والجدول الآتي یوضح ذلك بشيء من التدقیق. 499لباقي وا

  

  

  1تطور عدد السكان في كل مكتب وعدد السكان لكل عون ح.م

  2002  1994  مكاتب ح.م  

  2046  1859  عدد المكاتب

  11299  9800  عدد الأعوان

  29757  26073   بالألفعدد السكان 

عدد السكان لكل 

  مكتب

14025  14544  

السكان لكل عدد 

  عون ح.م

2661  2634  

  

فالجدول أعلاه یوضح عدد مكاتب الحالة المدنیة وعدد السكان لكل عون، 

التراب  لوعدد الأعوان العاملین بمكاتب ح.م داخ وعدد السكان لكل مكتب،

  الوطني.

  ومعطیات  1994وبالمقارنة مابین المعطیات الواردة في الجدول لعام 

اسب وتغیر في عدد المكاتب وعدد الأعوان مع عدد یتضح أن ھناك تن ،2002

السكان، إلا أن ذلك في نظرنا غیر كاف للنھوض بالحالة المدنیة والتغلب على 
                                                

Ministre de l'intérieur, collectivités locales en chiffres2002, op. cit, p:75. - 1   
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على اعتبار أن عدد السكان لكل مكتب ح.م لم یتم  المشاكل البشریة التي تعاني منھا،

وكذلك  ،2002في العام  14544إلى  1994عام  14025النقص منھ، بل ارتفع من 

عدد السكان لكل عون لم یعرف تغیرا ملحوظا إذ بقي شبھ مستقر بین السنتین 

اني من مشكل نقص المذكورتین، مما یوحي بأن مكاتب الحالة المدنیة لازالت تع

أكثر إذا قارنا ھذه المعطیات بمثیلاتھا بفرنسا، وتتضح ھذه الفكرة  الموارد البشریة،

، وبالتالي ما یزید عن ھذا العدد 40000ة یفوق إذ نجد أن عدد الجماعات المحلی

وفي  1،مواطنا فرنسیا 1485مكتبا للحالة المدنیة، مما یعطي معدل مكتب واحد لكل 

أي ضعف العدد عشر مرات. لكن ھذا  14025المغرب كما أبرزنا ھذا العدد ھو 

  ملیون نسمة. 28المعدل أكثر بكثیر لأن عدد سكان المغرب یتجاوز 

ب رفع عدد مكاتب الحالة المدنیة ورفع عدد الأعوان العاملین بھا لھذا یتوج

التي یعاني منھا ھذا المرفق، وعدم الاستھانة بالعمل حتى یتم التغلب على العراقیل 

المؤیدة لھا، ، فحص الوثائق ھق وشاق، حیث یتم تلقي التصریحاتبھا، فھو جد مر

إلى السجلات ونظائرھا، ترتیب  ، ثم نقلھا2وقراءتھا على الحاضرین تحریر الرسوم

  الملفات، تسلیم نسخ الرسوم لأصحابھا...

بالكمیة، وإنما كذلك نوعیا  بط النقص في الموارد البشریة فقطولا یرت

من الموظفین العاملین بالمكاتب  5514ما یفوق ففضعف تأطیر العدید من المكاتب، 

 157، إضافة إلى أن ٪50 ابیمثل تقری اوھذا ممن المیاومین أو أعوان المصلحة 

كتبا یعمل بھا موظف واحد فقط، زد على ذلك عدم استقرار الأعوان المكونین م

، حیث یتم تشغیلھم بمصالح جماعیة أخرى غیر مكاتب ح.م 3والمتخصصین في ح.م

  4.وفق ما یتماشى مع متطلعات ورغبات رؤساء المجالس الجماعیة

                                                
1-Martin Janger, utilisation facilitée des documents d'état civil: 2005 ( page consultée le 14 -03-2005) < 
http://www.admin.ch/cp/f/1995Aug30.114701.4467@idz.bfi>  

أكد لنا العدید من ضباط ح.م أن عملیة قراءة الرسم على المصرح لا تتم أبدا، ولم یطبقوا ھذا المقتضى متذرعین بأن المصرح غالبا  - 2
  ما یكون أمیا وبالتالي لا جدوى من قراءة الرسم.

مفتشا للحالة المدنیة. انظر رد وزیر  80محررا و 850تب وكا 2000عون، منھم حوالي  3000عدد الأعوان المكونین لا یتجاوز  - 3
  .32الداخلیة، م.س، ص:

  .33وزیر الداخلیة، م.س، ص: - 4



 - 89 -

الجماعیة للأعوان العاملین  والتغییرات التي یقوم بھا رؤساء المجالس

وفي بعض الأحیان عدم  -ھو ما یجعل ضعف التكوین وعدم كفایتھبمكاتب ح.م 

وھو ما یعني بالتبعیة استمرار المشاكل  ،مطروحا باستمرار -توفر حتى الحد الأدنى

والمخلفات، من قبیل عدم تحریر التي تعاني منھا ھذه المكاتب وكثرة المخالفات 

عدم إسقاط الوفیات  -محسب تقاریر مفتشي ح. -بعد تلقي التصاریح الرسوم مباشرة

لا یتم الإشارة إلى ذلك في رسم فبعد التصریح بالوفاة فإنھ  ،من سجلات الولادات

، ویبقى حسب وثائق ح.م حیا رغم موتھ، عدم إجراء المتوفىولادة الشخص 

فقد أعلنت وزارة  التعدیلات التي تتم بواسطة قرارات أو أحكام من طرف الضابط،

مكتبا ارتكبت بھا أزید من  813الداخلیة أن المكاتب الضعیفة یصل عددھا إلى 

  .1مخالفة قانونیة ومسطریة 5560

وحتى یتم التغلب على ھذه المشاكل یجب ضرورة إحداث إطار  ،وعلیھ

یسمح  لا خاص بمكاتب ح.م یدمجون ویرقون في إطارھم الخاص الشيء الذي

وإداریا فق جماعیة أخرى، كما یلزم تكوین أطر شابة تكوینا قانونیا بنقلھم إلى مرا

إعادة تكوین الضباط الحالیین والكتاب ، بالإضافة إلى ح.ملتتولى مناصب 

  2.قیام بدورات تدریبیة بصفة مستمرةوالمحررین وال

كما یجب الاعتناء بوضعیتھم المادیة، لأن ضعف أجورھم كان السبب في 

غالبا ما یؤدي إلى  ،سات فعدم الاستقرار النفسي لھؤلاء الأعوانالعدید من الممار

أفضل لحیاتھم بطرق غیر مشروعة  إلى اضطرارھم إلى تأمین مستقبل اللامبالاة أو

كما یجب الاعتناء أیضا بالوضعیة المادیة لمكاتب ح.م حتى تقوم بمھامھا  ،كالرشوة

  على أحسن ما یرام.

  .ثانیا: المشاكل المادیة

                                                
  .33وزیر الداخلیة، م.س، ص: - 1
السنة  5عدد  الأیام الدراسیة حول مدونة الأسرة،" 2002أكتوبر  3نعیمة ضوفار "مستجدات ظھیر الحالة المدنیة المؤرخ في  - 2

  .188المعھد العالي للقضاء، ص:، 2004
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ر دوالیب مكاتب ح.م یتطلب موارد مالیة مھمة، لتوفیر التجھیزات إن سی

فقد أثبت الواقع  وعات وغیرھا من المتطلبات الأخرى.الضروریة والبنایات والمطب

في أداء عملھا مجموعة من العراقیل المادیة، تتمثل في أن ھذه المكاتب تعوقھا 

حسب إحصائیات  –لمكاتب إذ أن بعض الھا، ضعف الإمكانیات المادیة التي ترصد 

لا تتوفر إلا على تجھیزات جد محدودة، قلة المقاعد والمكاتب  –وزارة الداخلیة 

وخزانات حفظ المطبوعات والوثائق، قلة الحجرات المخصصة لمكاتب ح.م 

مكتبا لا یتوفر على الإمكانیات المادیة الضروریة  437فما یزید عن  ،وضیقھا

وكل ذلك ناتج عن استصغار شأن ھذه المؤسسة  1داتھا.لتنظیم أعمالھا وترتیب مستن

والتقلیل من أھمیتھا، وقد كان لھذه النظرة أثرھا فیما تعاني منھ ھذه المكاتب من 

  الضروریة.ضعف الإمكانیات المادیة 

فلكي تتمكن ح.م من القیام بمسؤولیاتھا في إعادة تنظیم ھیاكلھا وضبط طرق 

م جعل مصاریف تسییر مكاتب ح.م العمل، تذلك عملھا وتزویدھا بما یتطلب 

 مصاریف إجباریة على الجماعات المحلیة، وتحمیل وزارة الداخلیة ھذه المصاریف

. ومع ذلك فإن مشكل التجھیز ظل مطروحا، مما بالنسبة للجماعات الضعیفة الدخل

یستلزم تخصیص اعتمادات مھمة من مجموع میزانیات الجماعات المحلیة للحالة 

  ة.المدنی

إن الجانب المادي مضاف إلیھ الجانب البشري ھو أھم عنصر في مجال أي 

تنظیم، لذا وجب مد مؤسسة الحالة المدنیة بالموارد اللازمة في جمیع المكاتب 

فكل تكلفة جدیدة في ھذا الجانب لا تثقل  الفرعیة،ریة والقرویة الأصلیة والحض

  لیتھ ومردودیتھ في المستقبل.كاھل الجماعة مالیا بقدر ما ھي استثمار لھ فعا

ستبقى أمرا مستحیلا إن استمر  2008إن عملیة تعمیم الحالة المدنیة في أفق 

الحال على ما ھو علیھ، خاصة في بعض المكاتب، فأي تماطل أو تراخي في ھذا 

  الشأن لن یزید المشكل إلا تعقیدا.
                                                

   .33وزیر الداخلیة، م.س، ص:  -1
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كاتب الحالة تعاني منھا م ،ھذا ننبھ إلى أن نفس المشاكل تقریبا تإذا ثب

رات المغربیة، خاصة تلك المتواجدة في بعض االمدنیة المتواجدة بالقنصلیات والسف

  1اسبانیا.و بلجیكامھمة كفرنسا، ایطالیا، ھولندا،  البلدان التي بھا جالیة

منھا مرفق ح.م والتي  كما یجب التنبیھ أیضا إلى أن المشاكل التي یعاني

ل الإدارة وحدھا مسؤولیة ذلك، فحتى المواطنین عن تعمیم التسجیل، لا تتحم تعوقھ

لھم نصیب، فكثیر منھم غیر مبال بالقیام بما یتطلبھ القانون منھ في علاقتھ بالحالة 

لذا یلزم تضافر الجھود بین مختلف  2المدنیة، بالرغم من الضرر الذي قد یلحقھ.

نین من جھة والمواط 3لھا علاقة بمؤسسة ح.م من جھة، يالقطاعات الحكومیة الت

أخرى، بعدما بدأت تتضح نفعیة نظام ح.م في أخلاق وعادات المجتمع، وبدأ 

  التسجیل یزداد من سنة لأخرى.

  الرقابة. : اختلالالمطلب الثاني

لقد سبق أن بینا في آخر نقطة في القسم الأول، طریقة ممارسة الرقابة 

لن نعید ما قلناه، فقط والسلطات التي أناط بھا المشرع ممارسة تلك المھام، لھذا 

فبینما تحاول  نرید الإشارة في ھذا المطلب إلى أن ھناك اختلال في ھذه الرقابة،

وزارة الداخلیة عن طریق رقابة مفتشي ح.م إعطاء الحالة المدنیة مكانتھا اللازمة، 

تمارس كما  نجد أن الرقابة القضائیة لا ،)م بھ ھذه الأطر من مجھودات (أولابما تقو

  .)ثانیایجب(

  

   

   .أولا : جھود مفتشي الحالة المدنیة
                                                

   .220عمر النافعي، نظام الحالة المدنیة: إشكال التعمیم والضبط، م.س، ص:  -1
  .44عمر النافعي، نظام الحالة المدنیة: إشكال التعمیم والضبط، م.س، ص: - 2
إلى الرؤساء الأولین لمحاكم الاستئناف  ورؤساء  2004 - 12-31تاریخ ب 2س \48في ھذا الصدد أصدرت وزارة العدل دوریة عدد  -3

  المحاكم الابتدائیة تحثھم على إیلاء القضایا المتعلقة بالحالة المدنیة مكانتھا اللازمة.



 - 92 -

مفتشا، بالرغم  150بالرغم من العدد المحدود لمفتشي ح.م الذي لا یتجاوز 

فإنھم یقومون بأعمال جبارة،  1من غیاب إطار قانوني ینظم عملھم ووظیفتھم.

أخرى أثقلت  تخاصة مع صدور قانون ح.م الجدید وما أسنده لھم من اختصاصا

  ، فالمھام متعددة والشخص واحد. كاھلھم

، في بعض الأحیان أكثر مما یتطلب مون بالعدید من المھاموھكذا فإنھم یقو

  الواجب ومنھا: 

  ،القیام بدور التوعیة لضباط ح.م، وتكوینھم في مجال الحالة المدنیة

  2وبذلك فدورھم إرشادي أكثر منھ زجري.

 منذ خلق ھذا الإطار،  القیام بزیارات دوریة لمكاتب الحالة المدنیة

رؤساء المجالس الجماعیة بأھمیة ح.م  لمعرفة وضعیة ھذه المكاتب، وتحسیس

 وضرورة الاھتمام بھا.

 ات دوریة كل شھرین أو ثلاثة أشھر، إلا أن تركیز القیام بتفتیش

یكون في أخر السنة، حتى یتجنبوا الضغط  والعبء الثقیل للمھام التي كلفھم التفتیش 

حیث أصبحوا ھم الملزمین بفحص السجلات في آخر السنة،  ،ح.مبھا قانون 

ل الملك تقریر بذلك یرسل إلى وكیبھا من مخالفات وخروقات، وإعداد  واستجلاء ما

نظرا لكثرة  ،ختصة لیقوم بدوره أیضا، وھو عمل شاق وجباربالمحكمة الابتدائیة الم

وحتى  كة.على صعید المملالسجلات الممسوكة مقارنة مع عدد المفتشین المتواجدین 

ن فإنھم یقومون بزیارات تفقدیة م ،یتمكنوا من القیام بھذه المھمة على أحسن ما یرام

العدید من ضباط ح.م أن فقد أكد لنا  أیام، 10حین لآخر قد لا یتجاوز الفارق بینھا 

عما إذا اعترضتھم مشاكل  ویسألھم ح.م یفاجئھم من حین لآخر بزیارة تفقدیة، مفتش

 كما یطلع على السجلات. بعملھم، مأثناء قیامھ و صعوباتأ

                                                
مما جعلھم  ، إلا أن مرسومھ التطبیقي لم یصدر لحد الآن1988یولیوز  20صدر القانون المنظم لوظیفة مفتش الحالة المدنیة في - 1

 یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة. 
  .2006-03- 10حوار أجریناه مع السید عمر خیار مفتش للحالة المدنیة بعمالة زواعة مولاي یعقوب، فاس بتاریخ  - 2
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  ،لیتمكنوا من تركیزھم الزیارات والتفتیش على المكاتب الضعیفة

 تصفیة مخلفات السنوات الماضیة.

 بحملات على الصعید الجھوي والمحلي، استھدفت إحصاء  القیام

ى أنظار وتكوین ملفات جماعیة یتم عرضھا عل ،السكان غیر المسجلین في ح.م

وكیل الملك، كما یتم طلب المساعدة القضائیة لھم، وإصدار أحكام جماعیة بتسجیلھم 

 .2008ح.م في أفق  في ح.م لتحقیق ھدف تعمیم

ح.م تقوم بدوھا على أكمل وجھ، وھو ما بدأ  مفتش إن مؤسسة ،صفوة القول

یدان یتضح جلیا في السنوات الأخیرة، لأن ھذه الأطر تلقت تكوینا خاصا في م

  ما أھلھا لتفعیل رقابتھا، فھل كان الأمر كذلك مع القضاء؟وھو  1،ح.م

   .ثانیا: قصور الرقابة القضائیة

ولة الأولى عن التحري والتثبت من وقوع المخالفات العامة المسؤ تعد النیابة

التدابیر القانونیة  ومتى ثبت لھا ذلك، جاز لھا اتخاذ ،المرتكبة في شأن وثائق ح.م

وقت  كل ة  لمعاقبة مقترفیھا، خصوصا وأن لھا الحق في إثارة الدعاوى فيالزجری

وحین. إلا أنھ إذا حاولنا النظر إلى الجانب الواقعي لھذه المراقبة، فإننا نلاحظ 

ضعفھا وانعدامھا في غالب الأحیان، كلما تعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمراقبة 

  2ع أسبابھا لإھمال من وكلاء الملك.البعدیة، التي تعرف تجاوزات قانونیة ترج

ھذا الإھمال  ناتج في بعض الأحیان عن الضغط العملي الواقع علیھم، وقلة 

أطر النیابة العامة أحیانا أخرى، وبذلك تكون النیابة العامة غیر مؤھلة للقیام بما 

 3ة،یتطلبھ منھا القانون في مادة الحالة المدنیة، لغیاب الإمكانات المادیة والبشری

                                                
 تخرجوا من مدرسة استكمال تكوین الأطر بالقنیطرة. - 1
 .49عبد العزیز الخبشي، م.س، ص:- 2
 قضاء الأسرة بفاس ھناك فقط نائبة واحدة لوكیل الملك ھي المكلفة بقضایا الحالة المدنیة.فمثلا على صعید قسم  - 3
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كما أن ملفات ح.م تبقى أخر  1وبالتالي فغالبا ما لا ترسل المحاضر لضباط ح.م.

  یتم التفكیر فیھا وتدارسھا، في المحاكم، ھذا من جھة. التي الملفات

یتم  أما من جھة ثانیة، فإن القضایا التي تعرض على المحاكم غالبا ما

ففیما یتعلق  الأمني.اجس إما بشكل آلي، وإما بشكل یطغى علیھ الھ معھا تعاملال

الیوم والشھر لتاریخ  بالشكل الآلي ندلل على ذلك بالمسألة المتعلقة بطلب إضافة

بار من تقدم بھذا الطلب مزداد في ، إلا أن یكون اعتالمیلاد، بحیث لا یعدو موقفھا

  وفي ھذا الصدد نجد حكم جماعي صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس  فاتح ینایر،

حیث یھدف المدعون من خلال مقالھم إلى إضافة الیوم والشھر لتاریخ ..."  ورد بھ

ازدیادھم... وأنھ من الطبیعي أن یولد كل شخص في یوم وشھر محددین حكمت 

  المحكمة علنیا ابتدائیا وغیابیا.

  في الشكل : بقبول الدعوى 

 في الموضوع : بإضافة الیوم والشھر لتاریخ ازدیاد المدعى (س.ك) وذلك

  .1974/ 01/01بجعلھ من موالید 

  1/1/1976( ر.ك) من موالید  –) 2

  2...."1979/ 1/1 من موالید (ر.ك) -)3

ویقول الأستاذ خالد بنیس في ھذا الموضوع :" كما لا یقبل عقلا ولا بداھة 

إلزام كل المغاربة الذین لا یتوفرون على بیاني الیوم والشھر، بإضافة فاتح ینایر. 

برج الجدي، من غیر استناد للواقع ولا للقانون،  –على كثرتھم  –لھم فھل یمثلون ك

                                                
  حوار أجریناه مع السید مصطفى فرح، م.س. - 1
، ونفس الأمر أیضا في حكم آخر صادر عن نفس المحكمة، حكم 2005مارس 30، بتاریخ 2005\2246ملف رقم  2974حكم عدد  - 2

 . حكمین غیر منشورین. 2005-03-31بتاریخ  04 -1531، ملف عدد 3107رقم 
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وكأن النساء المغربیات لا یضعن حملھن إلا في ذلك الیوم بالذات من فصل الشتاء 

  1یوما". 365الذي ولد فیھ المسیح علیھ السلام، دون أیام السنة التي تبلغ 

لھاجس الذي یتحكم في عندما یتعلق الأمر بطلب تغییر الاسم الشخصي فاأما 

مھما یكن الدافع  ھو الھاجس الأمني وترفض الطلب، ،الب الأحیانفي غ ،المحكمة

حتى في الحالات التي یكون فیھا الاسم غیر متوفر على الشروط القانونیة إلیھ 

وھذا بعكس القضاء الفرنسي الذي یتأكد في  2وخاصة منھا المخلة بالآداب والمشینة.

: ھل الاسم الذي یحملھ الطفل یتماشى ومصلحتھ، وإذا كان لا مثل ھذه الحالات 

   3یحقق لھ مصلحة، فإنھ یأمر بتغییره.

من ق.ح.م التي تضع عبء مراقبة  15وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

سجلات ح.م الممسوكة بالمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، في آخر السنة 

الابتدائیة بالرباط، إجراء من شأنھ أن یزید من  على عاتق النیابة العامة بالمحكمة

  تكریس الوضعیة السائدة المتسمة بضعف المراقبة للاعتبارات  التالیة: 

   .كثرة مھام النیابة العامة وقلة أطرھا .1

مملكة، إذ التمیز الحاصل ما بین وكلاء الملك في المحاكم داخل ال .2

 ك ھو الذي یراقبھ وكیلح.م ھو الذي یفحص السجلات ویحرر محضرا بذل مفتش

فحص السجلات بتدائیة بالرباط فھو الذي یقوم بأما وكیل الملك بالمحكمة الا الملك.

ح.م بوزارة الشؤون  لھذا نرى أنھ یجب خلق إطار مفتش وتحریر محاضر بشأنھا.

 الخارجیة والتعاون یقوم بنفس المھام التي یقوم بھا مفتشي ح.م في العمالات.

                                                
  .29-28خالد بنیس، الوجیز في إشكالیات الحالة المدنیة، م.س، ص: - 1
حوار أجریناه مع السید علي اوحمو ضابط ح،م بجماعة فریطیسة بإقلیم بولمان، أكد لنا فیھ ھذا الأمر، وھو نفس الأمر الذي أكده  - 2

 حوار الذي أجریناه معھ، م.س.أیضا السید مصطفى فرح في ال
مارس  4في  2002 -304من القانون المدني كما تم تعدیلھ مؤخرا بالقانون رقم  57ویستند القضاء الفرنسي في ذلك على الفصل  - 3

 si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à.جاء فیھ:"2005ودخل حیز التطبیق في فاتح ینایر  2002
l'intérêt de l'enfant ou méconnait le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la 
suppression sur les registres de l'état civil. Il attribute, le cas échéant, à l'enfant unautre prénim qu'il 
determine lui meme à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux interest 
susvisés"    
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الرقابة القضائیة وانعكاسھا السلبي  بعدم فعالیة ة الداخلیةوبعد معرفة وزار

وذلك بالتنسیق مع  ،لتعزیزھا وتدعیمھا على ح.م، عملت على اتخاذ إجراءات

حیث إن جل الإصلاحات تمر عبر المحاكم. لھذا أصدر وزیر العدل  وزارة العدل،

بتدائیة، ومما جاء دوریة إلى الرؤساء الأولین لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الا

فیھا:" وبعد كما لا یخفى فإن الدوائر الحكومیة المعنیة تعطي أھمیة بالغة للارتقاء 

  أعطاه لھا المشرع... الذي بمؤسسة ح.م وجعلھا تعبیرا صادقا عن المدلول

بسجلات ح.م كما أن ھذه الدوائر الحكومیة تخوض رھان تعمیم التسجیل 

  .2008للأطفال وذلك في أفق  ٪ خاصة بالنسبة100لبلوغ نسبة 

بما في ذلك  ،إن ھذه الرھانات تتطلب تكاثف جھود جمیع القطاعات المعنیة

  الجھاز القضائي الذي أناط بھ المشرع دورا مھما في مجال قضایا ح.م.

طلاع السادة القضاة المعنیین على ذه الدوریة من أھمیة، أطلب منكم إولما لھ

   1.تضاھا"فحواھا والحرص على العمل بمق

بیت القصید من كل ما سبق، ھو أن یكون القضاء على وعي تام بمدى كامل 

سواء في الجانب  ،المسؤولیة الملقاة على عاتقھ في كل ما یتعلق بسجلات ح.م

ولنجاح ھذه الرقابة یتوجب  الإداري أو القضائي خلال الدعوى وإلى تمام التنفیذ.

المقتضیات التي تعوق حق الطفل في الأمر إدخال إصلاحات قانونیة على بعض 

      الھویة.

  

  .الإصلاحات والآلیات المقترحة لتثبیت حق الطفل في الھویةالفصل الثاني:

أن مؤسسة ح.م لن تلعب الدور الھام المنوط بھا والمتمثل أساسا في التعریف 

ني قادر بھویات الأفراد، إلا إذا تم تدعیمھا والاھتمام بھا، من خلال إیجاد إطار قانو
                                                

 .2005-12- 31یتاریخ  2\1490. 2س 48دوریة رقم  - 1
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على استیعاب كل الحالات والثغرات القانونیة المتعلقة بتوثیق بعض الوقائع المادیة 

في سجلات ح.م، والتي ینتج عنھا في كثیر من الأحیان ضیاع الأطفال في حقھم في 

  الھویة، لذلك سنحاول التنبیھ إلیھا لیمدد إلیھا نظام ح.م (المبحث الأول). 

ة لوحدھا غیر كافیة، بل لابد من القیام غیر أن الإصلاحات القانونی

، لأن الواقع أثبت بمجھودات كبیرة من طرف مختلف الفاعلین المدنیین والسیاسیین

أن نجاح أي برنامج أو مشروع رھین بتضافر مجھودات المؤسسات الرسمیة 

  وفعالیات المجتمع المدني (المبحث الثاني). 

  .الإصلاحات القانونية المبحث الأول:

ثل الإصلاحات القانونیة التي نرى أنھا ستساعد على تثبیت حق الطفل في تتم

المطلب الأول)، .م للكفالة والاستلحاق والإقرار(الھویة الحقیقیة في تمدید نظام ح 

  .المطلب الثاني)(الناتج عن الخطبة وإلى الحمل 

  للكفالة والإقرار. المطلب الأول :  تمدید نظام الحالة المدنیة

صبح الولد فی جیز للآباء الإقرار بنسب أبنائھم،نون الأسرة المغربي یإن قا  

أقر بنسبھ، فھل یأخذ قانون ح.م ھذه الحالة بعین إلى من  بذلك منتسبا

. كما یقر القانون المغربي أیضا الكفالة كبدیل لرعایة الطفل (ثانیا)الاعتبار؟

توثیقھا حفاظا على  فھل تضمن قانون ح.م مقتضیات من أجل ،المحروم أو المھمل

   (أولا).ھویات ھؤلاء الأطفال المحرومین ؟

   .أولا : تمدید نظام ح.م إلى الكفالة

العشرین لم یكن ھناك أي مقتضى قانوني القرن  حتى العقود الأخیرة من     

إلى مسندة لھا بوثائق الحالة المدنیة، بل وینص على تضمین بیان الكفالة والوثیقة ال

ینظم الكفالة وإجراءات التكفل بطفل  یكن ھناك أي نص قانونيلم  1993حدود 
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مؤرخ  54 ھو وجود منشور صادر عن وزیر الداخلیة تحت عدد مھمل، كل ما كان

م بالقصور اتسالمتعلقة بالكفالة  1993وحتى ظھیر  .1983فبرایر  18في 

رقم القانون بالظھیر الشریف ا یل ھذعدتشریعي، مما استجوب تدخل المشرع لتال

المتعلق  15-01بتنفیذ القانون رقم  2002یونیو  13الصادر بتاریخ  172-2-1

    1بكفالة الأطفال المھملین.

لقاضي المكلف بشؤون منھ " یوجھ ا 21ا القانون في المادة وقد نص ھذ    

من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائھا أو باستمرارھا إلى  القاصرین نسخة

ك داخل أجل شھر من تاریخ إصدار لجل لدیھ الطفل المكفول، وذ.م المسضابط ح

  ا الأمر.ھذ

لغائھا أو باستمرارھا تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإ     

  ."قتضیات المتعلقة بالحالة المدنیةطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمب

 :" یشار بطرة 16ن المادة في الفقرة الأخیرة مكما أشار كذلك قانون ح.م 

لة طبقا للتشریع رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثیقة التي تم بمقتضاھا إسناد الكفا

      ."الجاري بھ العمل

فبعد إتمام جمیع الإجراءات الواجبة للتكفل بالطفل طبقا لقانون  ،وعلیھ   

لم یكن مسجلا، والقیام  اكفالة الأطفال المھملین، من تسجیل للطفل بالحالة المدنیة إذ

إسناد ب الطفل مھمل وغیرھا من الإجراءات المرتبطة  بإصدار حكم تصریحي بأن

 صدر، ی2002یونیو 13توافر جمیع الشروط المنصوص علیھا في ظھیر الكفالة، و

أمرا بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجھة التي تقدمت  قاضي شؤون القاصرین

بل إنھ ملزم بتوجیھ نسخة من الأمر  ،ھذا الحد بالطلب، ولا یتوقف عملھ عند

أو  -من الأسباب المنصوص علیھا قانونالسبب  -القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائھا

باستمرارھا إلى ضابط ح.م المسجل لدیھ رسم ولادة الطفل المكفول وذلك داخل 

                                                
  .2002غشت  19، 10-5033نشر بالجریدة الرسمیة،  عدد  - 1
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سم یقوم ضابط ح.م بالإشارة في طرة رل ھر من تاریخ إصدار ھذا الأمر،أجل ش

ولادة الطفل المكفول إلى الوثیقة التي تم بمقتضاھا الأمر بإسناد الكفالة أو بإلغائھا أو 

لا ینبغي أن یشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم باستمرارھا، مع الإشارة إلى أنھ 

المسلمة للكافل أو المكفول وذلك حفاظا على مصلحة الطفل في عدم التشھیر بھ وفي 

  ن واستقرار مع الأسرة الكافلة.أن یعیش في أم

ظھیر  في ص علیھصینالت تم وتجدر الإشارة إلى أن ھذا المقتضى كان قد

لكن  . 2002والمعدل بظھیر  المتعلق بكفالة الأطفال المھملین 1993غشت 10

جاء ذلك في إطار وعي  وقد في قانون ح.م لأول مرة. نص علیھالجدید ھو ال

على اعتبار أن واقعة الكفالة من الوقائع  ،ح.م والكفالة المشرع بالعلاقة المتینة بین

التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ، لذا یجب أن تتكفل مؤسسة ح.م بتضمینھا 

  وترسیمھا.

، أولا لكون ھو شيء مستحسنلكفالة أن تمدید قانون ح.م ل ،خلاصة القول

لكفالة رھین والكفالة أصبحت وطیدة، لأن استفادة الطفل من ا العلاقة بین ح.م

قي العدید من الأطفال أن ی بتسجیلھ في الحالة المدنیة. وثانیا،لأن من شأن ھذا التمدید

، بتحویل الكفالة إلى تبني، لأنھ غالبا ما كان من التصرفات التي قد تطمس ھویاتھم

لمحكمة من أجل تسجیل ھذا الطفل بالحالة المدنیة على أنھ ابن م بطلب لتقدالكافل ی

  .ما لم یعد ممكنا الآن، وھو لھ

تعامل المشرع مع الإقرار بنسب الطفل كذلك كواقعة مادیة، یجب فھل 

  توثیقھا في سجلات ح.م؟ 

   .ثانیا : الإقرار
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من مدونة الأسرة : " یثبت النسب ... أو بإقرار الأب ..."  158تنص المادة  

أو فلان  بنيل ھذا ابأن یقو 1،والإقرار بالنسب ھو ادعاء المدعي المقر أنھ أب لغیره

ابني بالقول أو الإشارة أو الكتابة، أو السكوت الدال على الإقرار، ویسمیھ الفقھاء 

   2.أیضا بثبوت النسب بالاستلحاق

لأن  -وبأخذ المشرع بالإقرار كوسیلة لثبوت نسب الطفل المجھول النسب 

نقاد آلاف یكون قد فتح المجال لا –الإقرار لا یكون إلا الطفل المجھول النسب 

كما یكون قد فتح المجال للآباء الذین فاتتھم  صحیح ھویاتھم.الأطفال من الضیاع، وت

ن طریق ھذه الوسیلة فرصة نسبة أبناءھم إلیھم لسبب أو لأخر، بتدارك ذلك ع

  .الثبوتیة

من الناحیة  قرار بالنسب لا یطرح أیة مشكلةكان الإ إذا ، نقولذا ثبت ھذاإ

بسجلات  ھذا الإقرار توثیق: كیف یتم إشكالا محوریا یتمثل في إنھ یثیرف ،الشرعیة

أو كیف یتم تصحیح البیانات المدرجة في سجلات الحالة المدنیة مع العلم أن  ؟ح.م

ٌدلاء بنسخة مصادق علیھا من القانون الحالة المدنیة یشترط لتسجیل  طفل أن یتم الإ

  ؟ واجعقد الز

ا ما لا یكون ھناك عقد زواج بین المقر عندما نتحدث عن الإقرار فغالب     

وأم الطفل المراد تصحیح نسبھ، فلو كان ھناك عقد ربما لا نتحدث عن الإقرار، 

وإنما كل ما یلزم ھذا الأب ھو فقط التقدم أمام المحكمة بدعوى من أجل التصریح 

ه في ھذ أمام عدم توفر عقد الزواجو لات ح.م ویدلي بكل ما یثبت ذلك،بابنھ في سج

 حالة المدنیة بقاء ھذا الطفل المراد تصحیح، فإن ذلك یعني من جانب قانون الالحالة

نسبھ غیر مسجل بالحالة المدنیة وھو ما یشكل خطرا على ھویتھ وعلى استفادتھ من 

  الحقوق المرتبطة بھا.

                                                
البیضاء، الطبعة  محمد بن معجوز، أحكام الأسرة في التشریع الإسلامي ومدونة الأحوال الشخصیة مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1-

  .46.ص  2، ج 1994الأولى 
للمزید من التفصیل حول الإقرار وشروطھ وممن یثبت أنظر محمد ابن معجوز، م.س، وكذلك محمد الكشبور، الوسیط في قانون  - 2

  .1994، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء: 4الأحوال الشخصیة، ط 
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 وبالرجوع إلى الفقھ، نجده یرى أن المقر أو المعترف بالنسب للولد الذي لا 

وراء إقراره من سبب لثبوت البنوة، إذا لم یصرح  ھ لا یسأل المقر عمانسب لھ، أن

بھ، لأن الأصل حمل الناس على الصلاح والإصلاح حتى یثبت العكس، ما عدا إذا 

    1.ھ وإقرارهعترافأعلن الزنا سببا للبنوة، فلن یعتد با

.ش وھو الاتجاه الذي تسیر فیھ مدونة الأسرة على غرار سابقتھا مدونة أ.ح 

ط ید المقر الذي أن الإقرار یثبت بإشھاد رسمي أو بخ 162عندما قررت في المادة 

  لم تشترط قیام علاقة زوجیة.لا یشك فیھ، و

لقبول  نسخة من عقد الزواج 99-37اشتراط قانون ح.م رقم  أن ولاشك 

، سیعطل الإقرار كوسیلة لإثبات النسب تماما من التصریح بالطفل المقر بنسبھ

ة العلمیة، وبذلك یظل الطفل المصحح نسبھ بالإقرار غیر مسجل بالحالة الناحی

  المدنیة وھو ما یتنافى وما جاء بھ المشرع من إلزامیة وتعمیم لنظام ح.م.

في حالة ما إذا كان الطفل  ،إشكالیة أخرى ھذا بل وقد یطرح مشكل الإقرار 

بنسبھ، ففي ھذه الحالة أیضا المصحح نسبھ قد تم تسجیلھ بالحالة المدنیة قبل الإقرار 

لم یتضمن قانون ح.م أي مقتضى قانوني ینظم ذلك، فھل یبقى الطفل مسجلا 

مع العلم أن نسبھ قد تم  بالبیانات والمعلومات التي سجل بھا على أنھ مجھول الأب

؟ وھل یظل یحمل اسما عائلیا مخالفا لاسم أبیھ؟ وھل تصحیحھ من الناحیة الشرعیة

  ...؟ 

یعرقل بدون شك قید الاستلحاق في سجل الولادات  ،ا الفراغ القانونيھذ     

  .لبھا تصحیح وضعھ القانوني الجدیدوإدخال علیھ البیانات التي یتط

                                                
 .20، ص1964ي الإسلام، نشر الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة : زكریا أحمد البري، أحكام الأولاد ف - 1
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لإقرار بنسبھ یحل واحدا من أعوص المشاكل التي تعاني افاستلحاق ولد و 

والبشریة،  منھا الطفولة الیوم، إذ یظھر من یأخذ بیده ویوفر لھ حاجیاتھ المادیة

  1.عادة الوالد لولده الذي یلبسھ ویلبسھ رداء الرحمة والحنان

لھذا نرى أن یتم تمدید نظام ح.م إلى الإقرار بنسب الولد واستلحاقھ، بنص  

ومقتضیات قانون الأسرة المغربي، شریطة أن یكون رسم  قانوني صریح ینسجم

ح بیانات التسجیل، وأن یتضمن المعلومات الضروریة للتسجیل، أو لتصحی الإقرار

عن طریق نموذج تضعھ وزارة  ي جمیع المكاتب على صعید المملكةیكون موحدا ف

الداخلیة، ویدون في سجل الولادات ویحل محل رسم الولادة، أو یوضع بیان 

  .بھ رسم ولادة الطفل إذا سبق التصریحبموضوعھ على ھامش 

     اتج أثناء فترة الخطبة.المطلب الثاني: تمدید الحالة المدنیة للحمل الن

سنبین أولا موقف مشرع قانون الحالة المدنیة من تسجیل الطفل المزداد أثناء 

فترة الخطبة، ونستشف العلاقة القائمة ما بین الحالة المدنیة وقانون الأسرة 

  .)ثانیا (المغربي، وندعو لمزید في توطیدھا

  فترة الخطبة.أولا: تمدید الحالة المدنیة للطفل الناتج أثناء 

واختلاط الشعوب أثرھما الكبیر في التأثیر على عادات كان لنمو الحضارات 

وتقالید المجتمع الإسلامي، خاصة في مسألة الخطوبة. فبالرغم من أن الشریعة 

تحرم اختلاء الخاطب بخطیبتھ من غیر محرم، فإن الواقع الیوم یثبت الإسلامیة 

خرج الخطیبة مع خطیبھا ویختلیان ببعضھما عكس ذلك،فقد أصبح من المعتاد أن ت

  2البعض. وقد یصل الأمر إلى حد الاتصالات الجنسیة، فتحمل الفتاة قبل الأوان.

ولتفادي الضیاع والتشرد الذي كان یسبب لكثیر من الأبناء نتیجة ضیاعھم 

في نسبھم والأمھات في شرفھم في ظل مدونة الأحوال الشخصیة السابقة. عمل 
                                                

   .143عمر النافعي، نظام الحالة المدنیة بالمغرب: إشكال التعمیم والضبط، م. س ، ص:  -1
 .86، ص:1983، عدد خاص المجلة القانونیة التونسیةمحمد المنصف بوقرة "خواطر حول الطبیعة القانونیة للخطبة"  - 2
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من  156ة الأسرة على تجاوز ھذه الوضعیة، بتنصیصھ في المادة مشرع مدون

لت اإذا تمت الخطوبة، وحصل الإیجاب والقبول وح«مدونة الأسرة على ما یلي: 

ظروف قاھرة دون توثیق عقد الزواج وظھر حمل بالمخطوبة، ینسب للخاطب 

  1» ..للشبھة.

طفل بالخاطب، وبذلك فمدونة الأسرة تكون قد فعلت خیرا عندما ألحقت ال

وساھمت في وضع حل للعدید من المشاكل الاجتماعیة، ومنھا بالأساس وضع حد 

فترة الخطبة. كما  رعیین والناتجین عنلذلك السیل الجارف من الأطفال غیر الش

ھویات الحقیقیة للأطفال، وھذه حسنة تحسب التكون قد أتاحت فرصا أكبر لمعرفة 

ھ مقتضیات لاستیعاب ھذه الحالات وتسجیلھا قانون ح.م من جانب تضمن لھا. فھل

  بالحالة المدنیة؟

على اعتبار  الواقع أن الكثیر من الغموض لا زال سائدا حول ھذه الحالات،

من المرسوم التطبیقي لقانون ح.م، تشترط تعزیز التصریح بشھادة  17أن المادة 

وبنسخة من عقد یسلمھا الطبیب المولد أو المولدة الشرعیة أو السلطة المحلیة، 

الزواج فیما یخص المغاربة المسلمین، تثبت العلاقة الشرعیة التي نتجت عنھا 

  .الولادة

السالفة الذكر، فإن ذلك  17وإذا ما سایرنا ھذا التوجھ الذي تسیر فیھ المادة 

یعني أن الطفل الناتج خلال فترة الخطبة، لا یمكن تسجیلھ في سجلات ح.م كابن 

  لعائلي لأبیھ وینتسب إلیھ بكل ما في الكلمة من معنى. شرعي یحمل الاسم ا

وبعد ھذا التوضیح البدیھي البسیط الذي أملتھ ضرورة الكشف عن الأمور، 

نتساءل من ھذا المنبر، إلى متى سیظل التصادم واللاتواصل قائما بین قانون الأسرة 

                                                
  ه المادة حتى ینسب الطفل للخاطب، وھي:ذتجدر الإشارة إلى أن ھناك مجموعة من الشروط التي أوردتھا ھ -1

 .اشتھار الخطبة بین أسرتي الخطیبین، وموافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء 
 ا تبین أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.ذإ 
 ا أقر الخطیبان أن الحمل منھما.ذإ 

   . op. cité،Omar Mounirا الموضوع انظر: ذھ لمزید من التفصیل حول
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صة أن الأسرة عامة والأطفال خاوقانون ح.م؟ ألیس من الحري من أجل مصلح 

  جسور التواصل بین القانونین؟ تقام

  ثانیا: نحو توطید أفضل لعلاقة الحالة المدنیة بالأحوال الشخصیة.   

تفرضھ العلاقة جسور التواصل بین ح.م وقانون الأسرة  توطید وإقامةإن 

وضع  االتكاملیة الواضحة بین القانونین، وھو تكامل ناتج بالأساس من أن كلا منھم

  1واستقرار أحوالھا وضبط أھم الوقائع التي تمر بھا. خدمة للأسرة

وإذا كان قد تم الحرص أثناء إعداد قانون ح.م على أن تكون مقتضیاتھ 

مطابقة للأحوال الشخصیة بشكل عام، وھو ما قد یتضح من خلال تمدید نظام ح.م 

تواصل وغیرھا، فإن ھذا التمدید أو ال طلاق والتطلیق، الرجعة والمراجعةللزواج وال

  2لم یشمل جمیع الأحوال الأخرى، وخاصة المتعلقة بالطفل.

ومن ھنا، ندعو المشرع إلى التدخل وتلافي ھذا النقص، أولا، لتحقیق أھدافھ 

، وثانیا، تجنیب ھؤلاء الأطفال الضیاع ةالمتمثلة في تعمیم التسجیل بالحالة المدنی

یتدخل المشرع، نرى أنھ یجب وحملھم لھویات مخالفة للتي یحملھا آباؤھم. وإلى أن 

وأن یمعنوا النظر فیھا، فقط  حقھا، أن یعطوا لمقتضیاتھ ،على مطبقي قانون ح.م

وأخذھا بعین الاعتبار، حیث تدعو إلى  99- 37من قانون رقم  2بتطبیق المادة 

اعتبار الشروط الشرعیة في إثبات النسب والأحوال الشخصیة، وعدم التمسك 

من المرسوم التطبیقي لقانون ح.م التي تستوجب توفر  17دة الما تالحرفي بمقتضیا

عقد الزواج في التصریح بالطفل في ح.م. فصحیح ھذا ھو المبدأ، لكن ھناك 

استثناء( حالة الاستلحاق والإقرار وحالة حمل المخطوبة)، وفي ھذه الحالة الأخیرة، 

، وخاصة 162ى إل 142مع مراعاة مقتضیات المواد من  17تطبق مقتضیات المادة 

المتعلقتین  158و 157المتعلقة بالحمل أثناء الخطبة والمادتین  156المادة 

                                                
 .57محمد الكشبور، م.س، ص: - 1
   من قبیل الاستلحاق والإقرار، نسب حمل المخطوبة... -2
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وھي حالات على سبیل الاستثناء، تأسیسا على مقتضیات  بالاستلحاق والإقرار،

            المادة الثانیة من قانون ح.م السابق الإشارة إلیھا.

  .ويةالمبحث الثاني : آليات تفعيل حق الطفل في اله

إن الاھتمام بحق الطفل في الھویة وبالحقوق المرتبطة بھ لن یتحقق إلا 

بتضافر جھود المؤسسات الرسمیة التي لھا علاقة من قریب أو من بعید بنظام 

الحالة المدنیة من جھة (المطلب الأول). وجھود بعض فعالیات المجتمع المدني من 

   جھة ثانیة (المطلب الثاني). 

   .: جھود المؤسسات الرسمیةالمطلب الأول 

إن تحقیق الأھداف والمرامي التي جاء بھا قانون ح.م الجدید،              

وإرضاء تطلعات المھتمین بھذه المؤسسة یتطلب القیام بمجھودات جبارة من قبل 

بعض المؤسسات الحكومیة ذات الوزن الكبیر في مجال الحالة المدنیة كوزارة 

التي تھتم بحمایة الطفولة ككتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة  الداخلیة (أولا )، أو

  .)ثانیا(والأشخاص المعاقین 

  أولا : مساھمة وزارة الداخلیة في العنایة بھویة الطفل 

تعد وزارة الداخلیة من أھم المؤسسات الرسمیة التي یجب الاعتماد علیھا  

ا الوزارة الوصیة على مرفق الحالة في حمایة حق الطفل في الھویة، على اعتبار أنھ

المدنیة، وبالتالي فھي المؤسسة الأكثر قدرة وتحكما في ھذا المرفق من خلال وضع 

  والرقي بھذا الأخیر. برامج وخطط عمل للنھوض

، إذ بدأنا نلامس رغبة أكبر تضح في السنوات الأخیرةیبدأ  ما ھذا وبالفعل،

، عن طریق إعطاء المكانة اللائقة ھویة الطفلالعنایة بوزارة الداخلیة ترمي إلى من 

   .أشكال وأبعاد عدة اتخذت ،لمؤسسة ح.م
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وھكذا فقد تبنت مشروع قانون یتعلق بالحالة المدنیة ثم عرضتھ على      

، 2003التطبیق في سنة یز تمت المصادقة علیھ ودخل ح، فالمؤسسة التشریعیة

ویة الطفل منھا ما سبق مجموعة من المستجدات تھدف للحفاظ على ھتضمن 

تحت عنوان حق الطفل في الھویة من  التطرق لھ في الفصل الثاني من القسم الأول

ومنھ ما نشیر لھ في ھذه النقطة كالمسألة المتعلقة  خلال قانون الحالة المدنیة،

یتضمن إلى جانب  -عوض كناش التعریف والحالة المدنیة –بإصدار دفتر عائلي 

ب، صفحة خاصة بالأم، وكذا إمكانیة منح نسخة من ھذا الدفتر الصفحة الخاصة بالأ

  رعي.للزوجة أو المرأة المطلقة أو للولي الش

إمكانیة إعطاء الاسم العائلي  ھابفتحوتظھر أكثر مجھودات وزارة الداخلیة  

المدنیة، التي وافقت على للكافل للطفل المتكفل بھ من طرف اللجنة العلیا للحالة 

وھذا لا یتعارض مع مبادئ دیننا  ؛2005ى نھایة السنة المیلادیة حت ملفا 330

وھذا الاتجاه تأخذ بھ الكثیر من الدول  نیف لأن الاسم العائلي غیر النسب.الح

والجزائر التي أصدر مجلسھا العلمي فتوى توضح أنھ لا  ،ایالإسلامیة كالأردن ولیب

 ىدام أن ذلك لا یمت بصلة إل ما لقب كافلھ لمانع یمنع من أن یحمل الطفل المكفو

   1النسب.

بھ، وھذا ما سیمكن من إدماج الطفل المتكفل بھ داخل الأسرة التي تكفلت     

ویجنبھ كما ثبت عملیا العدید من المشاكل الاجتماعیة والنفسیة والصعوبات الواقعیة 

وصمة التي تحول دون اندماجھ في الأسرة الكافلة وفي المجتمع ما دام یظل حاملا ل

  اللقیط، لأن الإحساس بھذه الوضعیة أدى بالكثیر إلى الانحراف والتشرد. 

بل قامت بمجھودات جبارة  ،ولم یتوقف تدخل وزارة الداخلیة عند ھذا الحد

سواء داخل  ،ح.م دفاترتحتاج إلیھ من ما من تلبیة حاجیات مكاتب ح.م م انطلاقا

ولا یتم تسلیم ھذه الدفاتر إلا  تراب المملكة أو على صعید القنصلیات بالخارج،

مصداقیة ح.م لضباط ح.م تفادیا للتزویر وغیره من الأمور الأخرى التي قد تمس 
                                                

 .114، ص:2005عبد اللطیف تجاني، نظام الحالة المدنیة في ضوء القانون المغربي الجدید، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء:  - 1
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تمدید مدة التصریح بالولادة أو الوفاة إلى سنة بالنسبة ب وخاصة الھویة، وانتھاء

  1للمغاربة المقیمین بالخارج.

وضعت وزارة  2دة،الصادرة عن الأمم المتحتوصیات الوفي إطار تفعیل    

  الداخلیة برنامجا طموحا لتأھیل مؤسسة ح.م یرمي إلى : 

 ولتفعیل ھذا المقتضى أھمیة ح.متحسیس المنتخبین والمواطنین ب ،

موجھة إلى السادة الولاة والعمال حول  3الوزارة دوریة ترأصد

تعمیم الحالة المدنیة، تحث فیھا ھؤلاء على القیام بحملات تحسیسیة 

   .كوینیة وبعملیات تشخیص لوضعیة ح.موبدورات ت

  تعمیم التسجیل بالحالة المدنیة بالنسبة لجمیع المواطنین، وعلى وجھ

 .2008الخصوص الأطفال في أفق سنة 

  تنظیم حملة وطنیة واسعة النطاق للتحسیس بأھمیة ح.م وتعمیم

م ملیون درھ 5التسجیل عن طریق تجنید وحدات متنقلة، خصصت لھا الوزارة مبلغ 

وقد اتضح لنا من الأبحاث التي قمنا بھذا ھذه السنة أن الوزارة لم تقم  .2005عام 

 بھذه الحملة.

  استغلال المعطیات المستخرجة من مكاتب ح.م لوضع المخططات

التنمویة، وخاصة مخططات التنمیة الاجتماعیة، وبالأخص في میادین التعلیم 

كزیة التابعة لوزارة الداخلیة والصحة. وفي ھذا الإطار أبرمت الإدارة المر

والمندوبیة السامیة للتخطیط والإحصاء اتفاقیة، یتم بناء علیھا وضع واستخلاص 

ء شھري وشامل مجموعة من التقدیرات والإحصاءات، حیث یتم وضع إحصا

تابعة للمندوبیة تم عرض نتائجھ على أقسام التحلیل والنشر الللولادات والوفیات ی

                                                
 2002أكتوبر  9بتاریخ  2. 99. 665یتمم بموجبھ المرسوم رقم  2004یونیو  7صادر في  2. 04. 331مرسوم رقم  بموجب - 1

  المتعلق بالحالة المدنیة. 99.37لتطبیق القانون رقم 
2- Nations Unies, trente troisièmes sessions, examen du rapport présenté par le Maroc sur les droits de 
l'enfant 2003 , CRC/C/15/Add.211.  

 .2004أكتوبر  20بتاریخ  143دوریة صادرة عن وزارة الداخلیة رقم  - 3
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دراستھ واستعمالھ في وضع المخططات السابق الإشارة تقوم بالسامیة للتخطیط ل

 1إلیھا.

 .دعم مؤسسة ح.م بالإمكانات المادیة والبشریة والتقنیة 

التباس أو صعوبة قد تواجھ الأشخاص والھیئات المطبقة لقانون  ولرفع أي

یوضح المقتضیات  37-99ح.م أعدت وزارة الداخلیة الدلیل العملي للقانون رقم 

نسخة منھ على رؤساء  2476حیث تم توزیع  ،دة التي جاء بھا ھذا القانونالجدی

الجماعات الحضریة والقرویة ورجال السلطة وسفارات وقنصلیات المملكة 

وكذا المحاكم حتى یكون سندا لھم لحل جمیع الإشكالیات القانونیة  ،بالخارج

نیة ستوضع رھن ومن المرتقب إصدار طبعة ثا ،والمسطریة المرتبطة بقضایا ح.م

  إشارة المعنیین بھذا المیدان وإعداد نسخة باللغة الفرنسیة.

وفي إطار الانفتاح على تجارب بعض الدول المتقدمة قامت الوزارة    

وزارات تحدیث بتنظیم ورشة حول تحدیث ح.م بالمغرب وبفرنسا " بتعاون مع 

 ولین بوكالة التنمیةسؤم ةبالرباط وبمشارك 2005یونیو  3و 2أیام  القطاعات العامة

ارة ا القطاعات الحكومیة المعنیة كوزارة العدل ووزللإدارة الإلكترونیة بفرنسا، وكذ

ب بھذا یالشؤون الخارجیة والتعاون وكذا ممثلین عن الجماعات توجت بإصدار كت

  .الشأن

نشیر إلى أن موضوع تحدیث وتطویر ح.م جعل وزارة  ،ا ثبت ما سبقإذ

ستخدام المعلومیات للقیام بإعداد الدراسات اللازمة لاى نفسھا وعدا الداخلیة تقطع عل

في مجال ح.م واختیار النموذج الأمثل لاعتماده على الصعید الوطني في مرحلة 

ن حیث التطبیق اء مسو ھالیتم بعد ذلك وضع  تصور نھائي لاستخدام ،أولى

ا ، وكذلانجازال ید مراحدأو سواء من حیث تح ،المعلوماتي والتقنیة الملائمة

  .لاءمتھا مع استعمال ھذه التقنیاتمراجعة النصوص القانونیة قصد م

                                                
 .23، ص:1997مركز التوثیق للجماعات المحلیة، الرباط:  مركز التوثیق للجماعات المحلیة، التصریح بالوفیات، منشورات - 1
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مج أو الخطة المحددة من طرف وزارة نخلص مما سبق إلى أن البرنا

، ستحقق كبیرة من الأھمیة درجة الداخلیة للنھوض بمؤسسة الحالة المدنیة على

ه الخطة بكثیر من ا تم أخذ ھذالكثیر لما فیھ الخیر لھذا البلد ورجال غده، إذا م

وتدخل بعض المؤسسات الأخرى ككتابة الدولة المكلفة  یة وبروح المواطنةالجد

  على عادتھا تتخبط في مشاكلھا. ( الحالة المدنیة)ه المؤسسةوإلا فستبقى ھذ بالأسرة،

  ثانیا: كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقین.

ارات التي دفعتنا لإدراج كتابة الدولة المكلفة بالأسرة كثیرة ھي الاعتب

والطفولة والأشخاص المعاقین ضمن المؤسسات التي لھا دور في حمایة حق الطفل 

في الھویة، أولھا أنھا مھتمة بشؤون الطفولة بالدرجة الأولى، علاوة على المكانة 

  رب جدیر بأطفالھ".التي أعطیت لھا في السھر على تنفیذ خطة العمل الوطنیة " مغ

لقد أتت ھذه الخطة في إطار السیاق الذي رسمتھ الأمم المتحدة في دورتھا 

 2002نائیة المخصصة للطفولة التي انعقدت في العاشر من ماي من العام الاستث

بلدا، من بینھا المغرب، صادقوا  190بنیویورك، حیث شارك فیھا أزید من 

التي  ،وثیقة نیویورك:"عالم جدیر بأطفالھ"بالإجماع على إعلان خطة عمل دولیة 

، وذلك بالتزام الدول 2015ع الأطفال في العالم في أفق تھدف لتحسین أوضا

المشاركة بانجاز خطط عمل وطنیة تسعى لتحقیق الأھداف المحددة في وثیقة 

  نیویورك.

وتنفیذا لھذا الالتزام جاءت خطة العمل الوطنیة "مغرب جدیر بأطفالھ"، 

في سیاق تجسید مكونات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التي أعلن عنھا وأیضا 

  جلالة الملك، باعتبارھا تحدد أھدافا أساسیة في مجال حقوق الطفل.

ولإعطاء نظرة موجزة عن ھذه الخطة، نقول إنھا تضمنت ثلاثة محاور 

طفل، مھمة، یتعلق الأول منھا، بإبراز المكتسبات الوطنیة في مجال حقوق ال

یتعلق بخطة العمل في حد ذاتھا والحث على الفعل والتنفیذ مع تحدید  وثانیھا،
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المسؤولیات. أما المحور الثالث، فیھم الإجراءات المواكبة، وكذا كیفیة أجرأة وتنفیذ 

وذلك من خلال مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، وسنركز  ،خطة العمل الوطنیة

ة بالخطة والمرتبطة بصفة أساسیة بالحق في الھویة على أھم المقتضیات الواردفقط 

  والتسجیل بالحالة المدنیة.

لإجابة على مختلف أشكال النقص قد جاءت الخطة في مرتكزاتھا لعلیھ فو

والضعف التي تم حصرھا من طرف المشاركین في مختلف الورشات القطاعیة 

مجموعة من والاندماجیة والندوات والأیام الإخباریة التي تمحورت حول 

     من أھمھا: 1،العناصر

: وفي ھذا المحور بالضبط تم طرح النقص مجال الحق في الحمایة .1

الحاصل في عدم تسجیل كل الأطفال في ح.م، وما یرتبط بذلك من نقص حاصل في 

  الأطر المتخصصة.

: حیث تم التركیز على النقص المرتبط مجال آلیات التتبع والمواكبة .2

غیر المسجلین، والنقص م مندمج للمعلومات حول عدد الأطفال بعدم التوفر على نظا

الحاصل كذلك في مسایرة نمو الموارد المالیة والبشریة للنھوض الفعال بحقوق 

 الطفل.

ومن بین الأھداف العشرة الأساسیة المسطرة في خطة العمل الوطنیة 

بصفة  نجد معظمھا یصب في إطار حمایة حق الطفل في الھویة، إما 2015- 2005

  مباشرة أو بصفة غیر مباشرة .

نجد  ،فبخصوص الأھداف الرامیة مباشرة لحمایة حق الطفل في الھویة

الھدف الثالث یرمي إلى العمل من أجل الرقي بالحق في الحمایة، مدعما بالھدف 

أما الحمایة غیر  .الرابع، الذي یقضي بدعم وتقویة الحق في تعمیم التسجیل في ح.م

لمتعلق برفع وعقلنة الطفل في الھویة، فیندرج ضمنھا الھدف السابع االمباشرة لحق 
                                                

، دجنبر 2015-2005ب والأشخاص المعاقین، ملخص تركیبي لخطة العمل الوطنیة كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والشبا - 1
2005.  
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المرصودة للنھوض بحقوق الطفل، الھدف الثامن الذي  یة والبشریةالموارد المال

ینص على خلق آلیات للشراكة مع تحدید المسؤولیات، والتأكد من شروط تنفیذ خطة 

  اعات.العمل الوطنیة في إطار مقاربة مشتركة ومتعددة القط

یمكن القول أن الخطة الوطنیة " مغرب جدید بأطفالھ " تسعى إلى  ،وعموما

بالرقي بمؤسسة ح.م  مة الطفل وذلك الذي لن یتأتى إلانظام للمعلومات في خدإنشاء 

إدراكا منھا بأن كل  ،عن طریق تعمیم التسجیل في ح.م الذي یقوي حقوق الطفل

وعلیھ فبدون  سي، ومحروم من حقوقھ.منطفل غیر مسجل بالحالة المدنیة، ھو طفل 

التعمیم والضبط لا یمكن الثقة والاعتماد على معطیات الحالة المدنیة في 

  ...1أو التخطیط تالإحصاءا

المتعلق بالحالة المدنیة والمجھودات المتخذة  37- 99ونعتقد أن القانون رقم 

لساھرین على لكن إدراك ا .في سیاق ضبط وتعمیم ح.م امن عدة سنوات، قد جاء

ھذه الخطة لواقع مكاتب الحالة المدنیة التي لم تستطع أن تحقق تعمیم التغطیة 

مھمة إنجاز ذلك من  یحملون على عاتقھم جعلھم بجمیع الولادات، الكاملة للتصریح

  خلال أھداف الخطة وعلى الخصوص: 

   .تأمین تغطیة شاملة وفعالة للحالة المدنیة  - أ

  .مرصودة للحالة المدنیةتطویر الموارد البشریة ال  - ب

  .توفیر الموارد المادیة الكافیة لمؤسسة الحالة المدنیة  - ت

تبسیط وملائمة النصوص والمساطر وكذا تحسین وإعلام  ،ضبط  - ث

  .المواطنین

العمل على الاستفادة من معطیات ح.م على المستوى المحلي والجھوي   - ج

  .وأیضا الوطني

                                                
  Royaume du Maroc, Pour un Maroc digne de ses enfants, mai 2005. p: 64. -1  
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والطفولة  بة الدولة المكلفة بالأسرة، نشیر إلى أن كتاإذا ثبت ھذا         

، كبیرة في تفعیل وإنجاح ھذه الخطةقع على عاتقھا مسؤولیة والأشخاص المعاقین، ت

ورشات الملائمة بین اللجنة المكلفة بالتنفیذ  وعلى اعتبار أنھا المكلفة بالتنسیق 

نت كتابة وقد تمك  1للتحملات بالنسبة لأشغال الورشات.والتوطید. وكذا إعداد دفتر 

الدولة من إنجاز دفتر للتحملات الخاص بكل قطاع وطرح الإشكالیات الكبرى 

وتحدید أولیات التدخل مع بلورت الإطارات المنطقیة التي تبرز خطة العمل وخطة 

  القطاع الشمولیة.

في ھذه الخطة، نرى أن الحق في الھویة یحظى بنصیب وافر  ،خلاصة القول

 صصة كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاوخا ،مما یعني أن الحكومة

وواعیة كذلك بأن ضمان ھذا الحق  بأھمیة ھذا الحق في حیاة الطفل واعیة المعاقین

  یعرف مجموعة من الإختلالات تستوجب التدخل وتوفیر الحمایة اللازمة لھ.

 وجھتفإن خطة مغرب جدید بأطفالھ لم تسلم من انتقادات،  ،ورغم كل ھذا

لا تحدد بدقة المسؤولیات  لھا من طرف فعالیات المجتمع المدني من قبیل أنھا

ج، وأدوات تتبع ومواجھة انتھاكات حقوق الطفل، كما تائوالمؤشرات الكفیلة بقیاس الن

وبذلك فإن الخطة لا لم تحدد أیضا المیزانیة، وتغیب عنھا إجراءات وتدابیر المواكبة، 

من ھنا یبرز لنا بأن المجتمع المدني لھ دور  2لطفولة.تتضمن سیاسة فعلیة لحمایة ا

   حیوي في كشف الإختلالات التي یعرفھا مجال الطفولة، والعمل على النھوض بھا.

  .بعض فعالیات المجتمع المدني المطلب الثاني:  

تعددت فعالیات المجتمع المدني في السنوات الأخیرة التي تدافع عن حقوق 

كات التي تعیشھا الطفولة، إلى حد یصعب معھ حصر عددھا، الطفل، بتعدد الانتھا

الفاعلین الذین یدافعون من بین ما یدافعون عنھ،  ضلھذا سنحاول التطرق لدور بع

                                                
  توجد أربع ورشات ھي: ورشة التربیة، ورشة الصحة، ورشة الحمایة وورشة الحالة المدنیة. - 1
 .www.je.free.ma/midules. انظر:2005لحمایة الطفل بالمغرب، خطة العمل الوطنیة من أجل الطفولة  الائتلاف الجمعوي - 2

Php?name=section& op=printpage&artid=75. 



 - 113 -

عن حق الطفل في الھویة والتسجیل بالحالة المدنیة، كالمرصد الوطني لحقوق الطفل 

  والیونیسیف (أولا)، والمنتخب الجماعي(ثانیا). 

  .فالمرصد الوطني لحقوق الطفل والیونیسیأولا: دور 

الوطني لحقوق   یعتبر المرصدالمرصد الوطني لحقوق الطفل:  - 1

مؤسسة مھمتھا تتبع مدى تفعیل اتفاقیة حقوق الطفل والوقوف على نقط  1الطفل

الاختلاف بینھا وبین التشریع المغربي. وبصفتھ ھذه یعتبر جھة اقتراح أساسیة 

   2ریع الملاءمة لبعض النصوص القانونیة.وشریك مھم في بلورة مشا

 دراساتللقیام بال خبراء ، فقد انتدبى لھذا المرصد القیام بأعمالھوحتى یتأت

كون على وعي تام بالواقع، لتوالأبحاث حول الطفولة المغربیة في مختلف المیادین، 

طفل الشيء الذي یتسنى لھ معھ التقدم بالاقتراحات البناءة في النھوض بوضعیة ال

وحمایتھ من جمیع أنواع الإساءة، وخلق میكانزمات والیات تعمل على احترام 

  3حقوق الطفل.

إن العمل الدؤوب للمرصد الوطني لحقوق الطفل ساعده على تحقیق 

مجموعة من التراكمات، جعلت موضوع الاقتراحات التشریعیة لملاءمة النصوص 

بارزا  ،صة فیما لھ ارتباط بموضوعناالوطنیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، خا

ال ح.م بصفة واضحة. وقد تمثلت أھم المقترحات التي قدمھا المرصد في مج

  ، في:وتحصین ھویة وكرامة الطفل

 العنایة الكافیة، باعتباره عامل أساسي وجوھري في تأسیس إیلاء النسب 

 ا القانون للطفل،الحقوق التي یقرھالعلاقة الشرعیة، وتحدید الھویة والتمتع بسائر 

                                                
یعتبر المرصد الوطني لحقوق الطفل من المؤسسات أو المنظمات الغیر الحكومیة، تم إنشاؤه بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني  - 1

المصادقة على الاتفاقیة الأممیة، حیث كان یحمل الجمعیة المغربیة لمساندة الیونیسیف، وأطلق علیھ فیما بعد اسم المرصد الوطني  عقب
 لحقوق الطفل وعھد إلیھ بمتابعة أوضاع الطفولة في المغرب.

ه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، نعیمة البالي، ملاءمة التشریع المغربي لاتفاقیة حقوق الطفل ، أطروحة لنیل دكتورا - 2
 .62/ ص: 2003\2002وجدة:

اختیارات، م.س،  –أولویات  –ناصر متیوي مشكوري، ملاءمة النصوص الوطنیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل: منھجیة عمل  - 3
 .9ص:
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لذا اقترح المرصد إعطاء الصلاحیة للمحكمة بأن تأمر بإجراء فحص البصمات 

ذلك  أصبحاستجابة من المشرع المغربي، ولقي  الأمر الذي الوراثیة لإثبات النسب.

 إثبات النسب. الخبرة الطبیة وسیلة من وسائل التي جعلت مع مدونة الأسرة، ممكنا

 تفاق الزواج وقبل إنجاز ار أن الإعلان والشھرة لاكما اقترح المرصد اعتب

العقد شكلیا، یعد كافیا لثبوت النسب. ھذا المقتضى أیضا أخذت بھ مدونة الأسرة في 

 ، التي اعتبرت أن الحمل الناتج عن فترة الخطبة ینسب للخاطب للشبھة.156المادة 

  ذا .م وتمدیده إلى باقي أحوال الفرد، ھتعمیم نظام حالدعوة إلى

فرض إلزامیة التصریح بالولادة والوفاة عندما  القترحبدوره استجاب لھ قانون ح.م

 31مقررة في المادة داخل أجل ثلاثین یوما على كل المغاربة وتحت طائلة العقوبة ال

وكذا وجوب أن یشمل نظام ح.م كل الوقائع من كفالة وزواج  من قانون ح.م،

 وطلاق ورجعة ومراجعة...

  إضفاء الحجیة على وثائق ح.م. أخذه المشرع بعین الاعتبار اقتراحكذلك 

المتعلق بالحالة المدنیة، فاعتبر أن  99-37من خلال المادة الثانیة من قانون رقم 

وثائق ح.م لھا حجیة رسمیة مع مراعاة القواعد الشرعیة في إثبات النسب والأحوال 

 الشخصیة.

 سم عائلي واسم شخصي إلزام ضابط ح.م باختیار االمقترح القاضي ب

للطفل المجھول الأبوین واختیار أسماء وھمیة لأبویھ، حتى یتم تحصین ھویة 

ذلك أن كناش التعریف والحالة المدنیة ( الدفتر العائلي حالیا) ونسخ عقود  1الطفل.

د یقدمھا صاحبھا عشرات المرات وفي مختلف معاملاتھ الإداریة والمدنیة، لاالمی

اسمي الأبوین تؤثر على مركزه الاجتماعي وعلاقاتھ من وعندما تكن خالیة 

وعن شریك  لفصل الدراسي إلى البحث عن العملبالآخرین، بدء من رفاقھ في ا

الحیاة. فلا یجوز دینیا ولا أخلاقیا ولا قانونیا، أن یرغم إنسان على إشھار واقعة 

عة وھو بريء من تلحق بھ ضررا بلیغا ومستمرا، والحال أنھ لا ید لھ في ھذه الواق

                                                
اختیارات، م.س،  –أولویات  –الطفل: منھجیة عمل  ناصر متیوي مشكوري، ملاءمة النصوص الوطنیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق - 1

  .12ص:
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 أوزارھا. وھو بالفعل ما استجاب لھ القانون الجدید للحالة المدنیة من خلال المادة

16.   

ولم یتوقف المرصد عند ھذا الحد، بل قام بالعدید من الأنشطة والمؤتمرات، 

كإجراء حوارات وعقد ندوات وأیام دراسیة مع الوزارات المعنیة، وكذلك مع ھیئات 

الناشطة في میدان الطفولة، وكذا إبرام اتفاقیات شراكة وتعاون كتلك  المجتمع المدني

حیث تھدف ھذه الاتفاقیة كما جاء ذلك في مادتھا  1التي أبرمھا مع وزارة العدل،

الأولى إلى تحدید إطار للتعاون والشراكة من أجل تنفیذ برامج ترمي إلى حمایة 

ر بھ والعمل على اتخاذ ما الطفل وبحث سبل تطویق كل الممارسات التي قد تض

تفرضھ المواقف إثر ما یمكن أن یستھدف الطفل أو یحدق بھ من عنف أو سوء 

  معاملة أو استغلال من جھة.

ومن جھة ثانیة، مواصلة ملاءمة التشریعات الوطنیة ذات الصلة بأعمال 

  2الاتفاقیة الأممیة المتعلقة بحقوق الطفل.

ني لحقوق الطفل یقوم بدور كبیر في وأخیرا، یمكن القول إن المرصد الوط

إلا أن ھذا المجھود یبقى  ن خلالھ صیانة ھویة وكرامة الطفل.تفعیل نظام ح.م وم

  غیر كاف، ویجب تدعیم ھذا الدور من طرف بعض المنظمات الدولیة كالیونیسیف.

وھي تعمل على تحقیق ما  3إنشاء منظمة الیونیسیف منذ الیونیسیف: - 2

بر بقاع العالم، وتركیز جھودھا في الدول التي تعاني طفولتھا للطفولة ع فیھ الخیر

یمكن أن تحقق العیش  المجالات التي لمن مشاكل عویصة. وھي منظمة تھتم بك

ولكي یتم وضع برامج متكاملة للتدخل في  للطفل كالصحة والتغذیة والتعلیم. الكریم

ایة والرعایة. من ھنا كل دولة، كان لا بد من معرفة عدد الأطفال المحتاجین للحم

جاء اھتمام الیونیسیف بمؤسسة الحالة المدنیة، باعتبارھا مصدرا للمعطیات 
                                                

  وتضمنت دیباجة وتسع ماد تتعلق بالتعاون في مجال حمایة الطفل. 2004ماي  24تم إبرامھا في  - 1
 انظر المادتین الأولى والثانیة من الاتفاقیة المبرمة بین وزارة العدل والمرصد الوطني لحقوق الطفل. - 2
لحمایة الأطفال وكانت مھمتھا آنذاك تقدیم الدعم  1946دجنبر  11ني صندوق الأمم المتحدة للطفولة، تم إنشاؤه في الیونیسیف تع - 3

  أصبحت جھاز دائم في الأمم المتحدة، وبدأ یتسع مجال تدخلاتھا لصالح الطفولة.     1953للأطفال ضحایا الحرب، وفي 
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التي یتم الاعتماد علیھا في الدراسات التوقعیة والمخططات  -الإحصائیة الحیویة 

  إذا ما أحسن ضبطھا وكانت شاملة لجمیع الأفراد صغارا وكبارا. - التنمویة

المقصوون والمحجوبون" إذ  2005ونیسیف للعام وبالرجوع إلى" تقریر الی

وصف ھذا التقریر وضعیة الأطفال في العالم: أطفال بعیدون عن العین...بعیدون 

یعتبر ھذا التقریر یة، بسبب نسیان العالم لأطفالھ. إذ عن القلب...بعیدون عن الحما

عب بمثابة تقییم شامل وصارخ عن وضع أكثر الأطفال عرضة للأذى، الذین تص

لأنھم مھمشون وبعیدون عن  حمایة حقوقھم من حیث التمتع بطفولة آمنة وسلیمة،

  الأنظار.

وقد أرجع التقریر الأوضاع الحالیة للأطفال البعاد عن أنظار مجتمعاتھم إلى 

عوامل أساسیة، یأتي على رأسھا: الحرمان من الھویة الرسمیة حیث أشار إلى أنھ 

والید في العالم النامي بلا تسجیل، مما یحرم في كل عام یظل أكثر من نصف الم

 ممن أحد حقوقھم الأساسیة ألا وھو الاعتراف بھ طفل ملیون 50أكثر من 

   1كمواطنین لضمان حصولھم على الخدمات الأساسیة.

وإدراكا من منظمة الیونیسیف بأھمیة تسجیل الولادات بالحالة المدنیة، إدراكا 

سجلین لیس لھم أي وجود رسمي، حیث یقضي منھا كذلك، أن الأطفال غیر الم

ھؤلاء الأطفال فترة طویلة بدون ھویة قانونیة، وبالتالي ضیاع الامتیازات التي 

التي لا تعرف نظاما  مؤسسة ح.م في العدید من البلدان لذا قامت بدعم تضمنھا لھم.

  مدققا لتسجیل الولادات عن طریق القیام بعدة عملیات وأنشطة، منھا:

 لتشجیع الآباء على تسجیل أبنائھم بشراكة  ةبحملات تحسیسی القیام

مع الحكومات، كما حاولت إثارة انتباه المجتمع الدولي حول ھذا الموضوع وحثھ 

 المخصصة لتسجیل الولادات. ةعلى رفع الموارد المالی

                                                
 1- Hiba Louza, le monde oublie ses enfant :2005.(page consultée le 16-01-2006) 

.http://www.balagh.com/woman/akhbar/p40pny1n.htm  
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  تحلیل الوضعیة في مجموعة من البلدان، والقیام بتشخیص دقیق

 لین ومعرفة منھم وأین یعیشون ولماذا لم یتم تسجیلھم.لمشاكل الأطفال غیر المسج

  الدعوة إلى تقویة القدرات والكفاءات بتكوین الأشخاص العاملین

 في إطار مؤسسة ح.م، حتى یكونوا مؤھلین للقیام بھذا الواجب.

  إبرام شراكات مع مجموعة من الفاعلین، وبصفة خاصة من

 سجیل بالحالة المدنیة.من نسبة الت المنظمات غیر الحكومیة للرفع

  الدعوة إلى إدماج التسجیل في برامج أخرى كالتلقیح، إذ عندما یتم

 تلقیح الطفل حینھا یتم تسجیلھ في سجلات ح.م.

ولما كان تسجیل الولادات كأولویة من بین الخدمات المقررة للأطفال عند 

لولادات، الولادة، فإن عمل منظمة الیونیسیف، یھدف إلى تحسین مستوى تسجیل ا

ویتضح ذلك من خلال بعض التجارب التي سنسردھا من مجموع التدخلات التي 

  قامت بھا المنظمة في الكثیر من الدول.

ساھمت الیونیسیف في انطلاق قافلة لتسجیل وقائع ح.م،  ،اففي نیكاراغو

حیث عملت  ھذه الأخیرة على تسجیل جمیع الأطفال البالغة أعمارھم بین سنة 

سنة، شارك الأطفال بدورھم في ھذه القافلة، أولا بتسجیل أنفسھم،  15واحدة و

  1وثانیا بتشجیع الأطفال الآخرین على التسجیل.

، فتقوم كل عام بإطلاق قافلة في شھر فبرایر تدعى "شھر نفي الفیلیبی اأم

تسجیل الولادات". كما تنظم سنویا ندوة وطنیة حول تسجیل الولادات، وبحث سبل 

ة نظام ح.م وذلك بتنظیم اجتماعین في السنة مع ضباط ح.م. كما تدعیم وتقوی

   2ساھمت بشكل فعال في تعدیل القانون المتعلق بتسجیل الولادات في ھذا البلد.

                                                
1- UNICEF Innocenti Research Centre, L'enregistrement à le naissance: un droit pour  commencer: 
2004.  (page consultée le 17-12-2005) < http://icdc/cgi-bin/unicef/presscentre/newsroom_top.sql>   
2-UNICEF Innocenti Research Centre, L'enregistrement à le naissance: un droit pour commencer: 
2004. (page consultée le 17-12-2005) < http://icdc/cgi-bin/unicef/presscentre/newsroom_top.sql>   
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نظمت الیونیسیف بأوغندا اجتماعا للوزراء وكبار  2002وفي العام 

التي تجعل ، إضافة إلى ممثلین عن الیونیسیف لتدارس السبل نالمسؤولین الإفریقیی

   1بھا. من التسجیل بالحالة المدنیة من بین الأولویات التي یجب الاعتناء

تم وضع  والمغرب بدوره استفادة من البرامج التي تقوم بھا الیونیسیف، فقد

". یھدف ھذا 2006-2002الیونیسیف  -برنامج "تحلیل وضعیة الطفل المغرب

مج للمعلومات حول وضعیة الطفل، البرنامج إلى المساھمة في بناء نظام جھوي مند

وإثارة انتباه المواطنین والمسؤولین إلى ضرورة تحسین أوضاع الطفولة بالمغرب، 

 2004وخاصة في علاقتھم مع مؤسسة ح.م التي لم تزد نسبة التسجیل بھا في العام 

  ٪ في الوسط القروي.79٪ في الوسط الحضري و92٪، 85عن 

ج مجموعة من القطاعات الوزاریة منھا وقد شارك في تنفیذ ھذا البرنام

ومجموعة من منظمات  وزارة الصحة، وزارة التربیة الوطنیة، وزارة العدل

المجتمع المدني كالعصبة المغربیة لحمایة الطفولة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، 

وتقوم المندوبیة السامیة للتخطیط بدور المنسق بین ھؤلاء الفاعلین. كما تم الاتفاق 

دن كبرى تعرف بھا وضعیة الطفل اختلالا لى تفعیل ھذا البرنامج في ثلاث مع

   2مراكش وطنجة. ،عمیقا، وھي فاس

بالمجالس  منھ بالدرجة الأولى أقسام الحالة المدنیة ون استفادتوھذا التعا

لأن تفعیل مؤسسة ح.م ھو الذي سیمد الیونیسیف بالإحصائیات التي من  3،الجماعیة

   .على عدد الأطفال ووضعیاتھمخلالھا تتعرف 

  

  

                                                
 1 - UNICEF Innocenti Research Centre, L'enregistrement à le naissance: un droit pour commencer: 

2004. (page consultée le 17-12-2005) < http://icdc/cgi-bin/unicef/presscentre/newsroom_top.sql>     
2- Unicef, protection des enfants :2005 (page consultée le 17-12-2005) <www.unicef.org/french/ 
infobycontry/morocco statistics.html>.  

  تجدر الإشارة إلى أن ھذا البرنامج لم یطبق في جمیع مكاتب ح.م بمدینة فاس، وإنما تم اختیار جماعة المشور كنموذج.  - 3
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  : المنتخب الجماعي.ثانیا       

قد یصعب الحدیث عن الدور الذي یلعبھ المنتخب الجماعي في النھوض 

بأوضاع الطفولة عامة، والحق في الھویة خاصة، لعدم وضوح ھذا الدور 

لعدة أسباب أھمھا ضعف وسائل التمویل وعدم الاھتمام بمرفق ح.م  ومحدودیتھ،

ومع ذلك سنحاول إبراز  دودیة، حسب اعتقاد القائمین علیھ.عتباره عدیم المرلا

تصور عن الكیفیة التي یساھم بھا المنتخب الجماعي في النھوض بمؤسسة ح.م 

قد تصل  –وجعلھا أكثر قدرة على تلقي أكبر قدر ممكن من التصریحات المنضبطة 

  تثبت ھویة الفرد. أخرى التي تكون أساس أي وثیقة –إلى حد التعمیم التام 

وفي ھذا الإطار، یمكن القول أن أول دور یقوم بھ المنتخب الجماعي في 

سندة لرؤساء المجالس الجماعیة میدان حمایة حقوق الطفل، یتمثل في المھام الم

ط للحالة المدنیة، وھكذا فإن المنتخب الجماعي ھو الذي یقوم بتسجیل الطفل ابكض

وكذا مختلف المعلومات المتعلقة بھ من اسم  ،د ولادتھفي سجلات ح.م مباشرة بع

شخصي وعائلي وبیانات حول تاریخ ومكان ازدیاده، وأسماء والدیھ، وھذه البیانات 

تكتسي أھمیة بالغة لكونھا تضمن للطفل مجموعة من الحقوق الأساسیة المرتبطة 

  1بالأسرة أو بالدراسة أو الحیاة المھنیة.

أن یلعب المنتخب الجماعي دورا استشاریا في میدان وموازاة مع ھذا، یمكن 

الحالة المدنیة وأھمیتھا في حیاة الفرد، أولا بالنسبة لعموم المواطنین وخاصة في 

العالم القروي، حیث ترتفع نسبة الأمیة، وثانیا یمكن أن یكون بالنسبة للھیئات 

ة عاش مكاتب الحالالمسؤولة قوة اقتراحیة من حیث الأعمال الواجب القیام بھا لإن

لأنھ عارف بنوع المشاكل والقضایا المستعصیة أمام  المدنیة وتأھیلھا مادیا وبشریا،

  ھذه المكاتب وبالتالي أكثر قدرة على تصور الحلول. 

                                                
، 2005مایة حقوق الطفل، مركز التوثیق والإعلام للجماعات المحلیة، الرباط: حسن بنخیي، دور المنتخب الجماعي في دعم وح - 1

  .61ص: 
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في الدفع بمؤسسة الحالة المدنیة  كما یمكن تصور مساھمة المنتخب الجماعي

ت ذات الاھتمام بمجال ح.م أو نحو التقدم من خلال تشجیع إحداث منظمات وجمعیا

المھتمة بالطفولة وتقدیم الدعم لھا حتى تدرج ضمن على الأقل حث الجمعیات 

والقیام بحملات تحسیسیة، تصب في نفس الاتجاه  برامجھا نقطا تتعلق بھذا الجانب

الذي تسعى إلیھ وزارة الداخلیة. زد على ھذا الدفع بالمجالس الجماعیة الحضریة 

البرمجة ضمن میزانیاتھا الاعتمادات اللازمة للنھوض بقطاع الحالة  القرویة إلى

   الضروریة لسیر ھذه المكاتب. المدنیة، وتوفیر المشتریات

غیر أن المنتخب الجماعي قد تعترضھ مجموعة من المعیقات في القیام بھذه 

  المھمة، منھا: 

o  عدم اعتماد التخطیط الاستراتیجي التشاركي من طرف المنتخبین

الجماعیین، وھو ما یؤدي في غالب الأحیان إلى فشل ھذه المحاولات والمشاریع 

 المنجزة في ھذا الإطار.

o  غیاب التنسیق بین مختلف الفاعلین من جماعات وسلطات محلیة

 ومجتمع مدني. ومؤسسات عمومیة وقطاع خاص

o  انتشار الأمیة في أوساط المنتخبین الجماعیین بشكل كبیر، لا یعون ھم

 فبالأحرى القیام بالتخطیط والدراسات ووضع البرامج. ،ھم أھمیة ح.مأنفس

o  ،عدم توفر الموارد المالیة الكافیة في بعض المجالس الجماعیة

 وضعف الاعتمادات المالیة المخصصة في لمكاتب ح.م...

ولتجاوز ھذا القصور نرى ضرورة اعتماد تصمیم جماعي یراعي 

تشخیص المشاكل ھذا التصمیم بناء على  الخصوصیات المحلیة لكل مكتب، ووضع

 التي یعاني منھا كل مكتب على حدة، والتي تعوقھ في القیام بما ھو منوط بھ قانونا.

اشتراط مستوى ثقافي لا بأس بھ في المنتخب الجماعي، على  ضرورة إضافة إلى

اعتبار أن شرط حصول رئیس المجلس الجماعي على الشھادة الابتدائیة الذي نص 

كیف یعقل أن یسند أمر الحالة المدنیة ف جماعي الجدید غیر كاف،ھ المیثاق العلی
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لھذا حبذا  تھا في الحیاة العملیة لكل مواطن،لشخص غیر واع بمدى خطورتھا وأھمی

  لو أن المشرع رفعھا على الأقل إلى مستوى الشھادة الإعدادیة.

لمجلس الجماعي إن المبادرة الجدیة في نظرنا، التي ینبغي أن یقوم بھا ا

عامة والمنتخب خاصة، ھي التي تعتمد على خلق شراكات بین القطاع الخاص 

للوصول إلى المبتغى: " صیانة حق  والمجتمع المدني والذي یعتبر أنجع وسیلة

    الطفل في الھویة".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـمـــخات        
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المدنیة  تبین لنا من خلال دراسة موضوع :" حق الطفل في الھویة الحالة

نموذجا"، أن المنتظم الدولي حاول طیلة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد 

والعشرین،  إقرار قواعد دولیة تصون ھذا الحق، أخذت معنى واسعا وشاملا في 

السنوات الأخیرة. كما تبین لنا أن المغرب بدوره، حاول التأسیس للحق في الھویة 

لمدنیة، إلا أن ذلك لا یمثل إلا جزءا، وذلك بالنظر انطلاقا من إیجاد قانون للحالة ا

لوجود قوانین مكملة لھ كمدونة الأسرة، قانون كفالة الأطفال المھملین والقانون 

الجنائي، الأمر الذي وفق فیھ المشرع المغربي بین مقتضیات الاتفاقیات الدولیة 

  وقواعد الشریعة الإسلامیة.

ذه الدراسة یجعلنا نتساءل عن: أین ھو لكن الواقع الذي تطرقنا لھ خلال ھ

الحق في الھویة؟ وأي حمایة لھ؟، ففي الوقت الذي تتعدد فیھ الوثائق الداعیة إلى 

حمایتھ والنصوص القانونیة المؤطرة لھ ، یشھد ھذا الحق اختلالا كبیرا، یظل معھ 

 الطفل بدون ھویة رسمیة في العدید من البلدان، إنھم أطفال منسیون من جمیع

الجوانب، بسبب الثغرات التي وقفنا علیھا من خلال ھذا البحث، وھي تعود إما إلى 

عدم الانسجام القانوني بین النصوص، وإما إلى غیاب التدقیق في الصیاغة، وإما إلى 

  فراغ وقصور في التشریع، ومنھا: 

الإقرار والاستلحاق والحمل الناتج عن فترة الخطبة، فالمشرع من خلال - 

الحالة المدنیة یأخذ بعین الاعتبار نصوص مدونة الأسرة، وخاصة ما یتعلق  قانون

  بالبنوة.

غیاب التنصیص الصریح على الحق في الھویة في قانون الحالة المدنیة -

  وغیاب تعریف للھویة، 

وھو ما جعلنا نتساءل عما یدخل في مشمولات الھویة، وذلك عكس القانون 

  لحق في الھویة وعلى المسائل التي تدخل فیھ.التونسي الذي ینص صراحة على ا
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عدم دقة الشروط المتعلقة باختیار الاسم، وترك مضمونھا فضفاضا یحتمل - 

عدة تفاسیر، وھو ما انعكس سلبا على الحق في الاسم، وتخلیف مجموعة من 

  المشاكل والعراقیل أثناء الاختیار.

الحالة المدنیة وكذلك بین  تفادي التعارض القائم بین مدونة الأسرة، وقانون- 

  ھذا الأخیر وبعض نصوص القانون الجنائي.

ونعتقد أن مثل ھذه المعوقات ھي التي تجعل الحق في الھویة والتسجیل 

طمح لھ ى بعد إلى المستوى المطلوب الذي نبالحالة المدنیة في المغرب، لم یرق

إذ لازال التسجیل ویطمح لھ كل المھتمین بوضعیة الأطفال ووضعیة ھذه المؤسسة، 

٪ من الأطفال تظل محرومة من الھویة الرسمیة 15غیر معمم، وأن نسبة لا تقل عن 

بسبب عدم التسجیل بالحالة المدنیة، بالرغم من وعي    المغرب في السنوات الأخیرة 

  بمكانة ح.م وتوفیر الأرضیة المناسبة للنھوض بھا.

رة على احتواء الجمیع، لذا یتوجب الاعتناء بمؤسسة ح.م حتى تصبح قاد

واعتماد مقاربة شمولیة یشترك فیھا كل الفاعلین من أجل النھوض بھا وإعطائھا 

المكانة التي تستحق، واعتبار الاستثمار فیھا استثمار مربح على المدى المتوسط 

والطویل، ویستحق أن یعتبر ركیزة من ركائز التنمیة والدیمقراطیة وصیانة الحق في 

  الھویة.

د رفع الشعارات وإنجاز الدراسات ووضع الخطط لم یعد كافیا، وإنما فمجر

یتعین تحویل ذلك إلى تدابیر عملیة ملموسة وإرساء إستراتیجیة متكاملة وشاملة 

  للنھوض بالحالة المدنیة، بما یتلاءم وواقعنا الاجتماعي.

ت لكن منطق الحیاد یقتضي منا، أن ننوه بما جاء بھ قانون ح.م من المقتضیا

التي تحمي حق الطفل في الھویة، من قبیل تضمین الكفالة برسم ولادة الطفل 

المكفول، إعطاء أسماء وھمیة لأبوي الطفل المجھول الأبوین كحل یرتضیھ الفقھ 

  الإسلامي، فرض إلزامیة التسجیل وإضفاء الحجیة على وثائق ح.م ... 
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عض التحسن وفي الأخیر یمكن القول إن الحق في الھویة بدأ یعرف ب

والانضباط بالرغم من المشاكل المادیة والبشریة التي تتخبط فیھا مؤسسة الحالة 

المدنیة، وأن التوعیة بأھمیة ھذه المؤسسة ھو الرھان الذي یجب تحقیقھ حتى یقتنع 

المسؤولون والمواطنون كل من جانبھ بأھمیة ھذه المؤسسة وتصیر مقتضیات حق 

د الدولیة في الموضوع مع التشبث بالثوابت الإسلامیة، الطفل في الھویة مرآة للقواع

حینھا نكون قد وصلنا إلى حد تعمیم نظام ح.م وتوفر كل فرد على وثائق تثبت وجوده 

وھویتھ، بشكل منضبط وتام، آنذاك  نستطیع القول إنھ یجب إدخال نظام المعلومیات 

  إلى مؤسسة الحالة المدنیة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجع المعتمدة في البحثالمر قائمة المراجع
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